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 ٨٤٩

  : مقدمــة 
افى،      وروث ثق ضارة وم ل ح ز وج ولى ع ا الم ى وھبھ دول الت ن ال صر م د م تُع

ف إس        ـاء    تنافست الدول الغربیــة على دراستــھ، لمعرفـــة كی صریون القدمــ ـاع الم تطــ
ـود          اك وجــ ن ھن م یك ت ل ى وق بنــــاء تلك الحضارة العظیمة وھذا التاریــخ العـــریق، ف

دول ك ال ة تل ا   )١(لغالبی ة تاریخن سعى لدراس ى ت دول الت ال ال و ح ذا ھ ان ھ ، وإذا ك
ھا العالم وحضارتنا، فما بالنا بالدور الذى كان یجب علینا تجاه تلك الحضارة التى إحترم

  .وقدرھا

ى           سالب، وعل ن الم ر م ضارة المبھرة الكثی  الحقیقة أننا إرتكبنا فى حق تلك الح
ى               افة إل ا، إض ا والمحافظة علیھ ة لحمایتھ راً لوضع أُطر قانونی سعى مبك رأسھا عدم ال
ى            ب عل دخل المناس در ال ا، وی ق بھ عدم إستغلالھا الإستغلال الإقتصادى الأمثل الذى یلی

فى حین إھتم المجتمع الدولى بالحمایة الدولیة للآثار . )٢(نعوا تلك الحضارةأحفاد من ص
ة   ١٨٨٥من عام     حینما عقدت الإتفاقیة العامة لحمایة البعثات العلمیة، وتطورت الحمای

اى  اقیتى لاھ ى إتف اى ١٩٢٨ ، ١٨٩٩ف م لاھ ات ١٩٥٤ ، ث ة الممتلك ة بحمای  والخاص
سلحة، إ       ات الم سكو     الثقافیة أثناء النزاع ة الیون دت إتفاقی ى أن عق ة   ١٩٧٠ل ت مظل  تح

ـل            صدیر ونقـ تیراد وت ع وحظر إس ا لمن ب إتخاذھ دابیر الواج الأمم المتحدة ووضعت الت
دت        )٣(الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة     ذى إعتم ین ال ة المع ذه الإتفاقی ، وكانت ھ

  .لزمنیةعلیھ التشریعات الوطنیة وأقرت العدید من نصوصھ فى تلك الحقبة ا
                                                             

  دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة، رسالة دكتوراه، –الحمایة الجنائیة للآثار : محمد سمیر زكى . د)  ١(
  .١٣م، ص ٢٠١٢كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

ة،   : محمد أبو العلا النمر  . د)  ٢( ة الدولی نحو تعزیز حمایة البیئة الأثریة المصریة في العلاقات الخاص
  .  وما بعدھا٥، ص ١٩٩٧ة العربیة، القاھرة، دار النھض

(3)  EMIL ALEXANDEROV, international legal protection of cultrural 
properly, sopia, 1979, p 9  



 

 

 

 

 

 ٨٥٠

ا      وتمــتلك مصــر حســب السائد فى الأوســـاط العلمیـــة المھتمــــة بالآثــــار، م

رة        ال كثی یقــارب ثلث أثار العالم، إلا أن تلك الآثار تعرضت على مر سنوات عدیدة لأعم

سلبیة كالسرقة، والنقل غیر المشروع، والتعدى علیھا بأسالیب مختلفة، حتى أن بعض          

ة            الحكام فى    ت الدول ى أن تنبھ دایا، إل ات والھ اً للھب ا معین وا منھ یة جعل العصور الماض

رقم             ار ب اً للآث درت قانون ة، فأص ة قانونی افى حمای ك الموروث الثق ة ذل  ١٤لأھمیة حمای

سنة  ق     ١٩١٢ل م یحق ذى ل شریع ال ذا الت تمر ھ روة، وإس ك الث ة تل ى حمای ل عل م للعم

شریع ر  در الت ى أن ص ة، إل ة الكافی م الحمای سنة ٢١٥ق و  ١٩٥١ ل ق ھ م یحق ذى ل  وال

الى          شریع الح صدر الت ار، ف سنة  ١١٧الأخر الحمایة الكافیة للآث دل   ١٩٨٣ ل ذى عُ م وال

م   شریع رق سنة ٣بالت ة    ٢٠١٠ ل ار لمواجھ ة الآث شریعى لحمای ور الت تمر التط م، وإس

م            ر رق دیل الأخی در التع ى أن ص ق، إل ن التطبی س ٩١التحدیات والسلبیات الناتجة ع نة  ل

ـة    ٢٠١٨ ـة القانونیــــ ـال الحمایــــ ى مجــــ شریعــیاً ف ـلاباً ت ـد إنقــ ذى یُعــــ م، وال

شریعات        شھدھا الت م ت صورة ل ة ب رائم الأثری ى الج ات عل ظ العقوب ث غل ـار، حی للآثــ

ى                ر ونص عل ى مفھوم الأث ة وتوسع ف ن مجرم السابقة علیھ، وجرم أفعالاً جدیدة لم تك

ى المحافظة       إجراءات إداریة وق   ة ف ة المتمثل ائیة لحمایة الآثار، لیحقق المصلحة المحمی

ة     رة الأم ى ذاك وروث، فھ ذا الم صادیة لھ ة الإقت د القیم افى، ولیؤك وروث الثق ى الم عل

  .)١(والدلیل الشاھد على عظمتھا

ا                 ق علیھ ستحق التعلی ى ت دیلات الت ن التع د م وقد إستحدث التشریع الأخیر العدی

ـواء  ا ســ ـق    وتقییمھ ا یتعلــ ـر أو م ـة بالأثــ ـات المرتبطــ ـق بالتعـریفـ ـا یتعلــ  فیمــ

ل أو إضطراب          صدد أن أى خل ذا ال ى ھ ھ ف ارة إلی بالتجـــریم والعقــاب، والذى نود الإش

ھ        فى تشریع ما من شأنھ أن یحول دون تمكین ذلك القانون من أداء مھمتھ وتحقیق ھدف

                                                             
  .٢٠المرجع السابق، ص : محمد سمیر زكى . د)  ١(



 

 

 

 

 

 ٨٥١

ین ا        ة ب ة          فى تنظیم العلاقات المختلف ة الجنائی ھ للحمای دم تحقیق ذلك ع ھ، وك اطبین ب لمخ

ى          ـرى إل صورة أو بأخــ ـؤدى ب الكافیة للمصلحة التى یســعى لحمایتھــا، وھذا بدوره یـ

ى       اعى إل سلام الإجتم كـــثرة الأفعـــال التى تشكل جرائم مخالفة لھذا القانون فیتعرض ال

شری  )١(الإضطراب  یم الت ضرورى تقی ن ال الى فم ة   ، وبالت ھ لمعالج د تطبیق یما بع ع ولا س

  .قصوره إن وجد وسد الثغرات التى یظھرھا التطبیق العملى لنصوصھ

  : أهمية الدراسة وأهدافها
ا،     ار ذاتھ ة للآث ة القانونی وع الحمای ة موض ن أھمی ة م ة الدراس دو أھمی   تب

ل                ط ب سانیة وفق ضاریاً للإن اً وح اً ثقافی د موروث م تع ارة ل بحت  فالأثار كما سبق الإش أص

اً           ستدعى دائم ا ی صرى، مم شعب الم ومى لل دخل الق وارد ال ن م اً م ورداً ھام ل م   تمث

افى         ك الموروث الثق البحث عن سبل للوصول لتحقیق حمایة جنائیة، تتناسب وأھمیة ذل

ة        ل المواجھ ت تمث والحضارى، والمواجھة التشریعیة لظاھرة التعـدى على الأثار ما زال

ة ك الحمای ق تل م لتحقی دیل  الأھ ى التع شارع ف ف ال یم موق ث لتقی ى الباح ا دع   ، مم

ن         ٢٠١٨ لسنة ٩١الوارد بالقانون رقم    ر م ة أكب ق حمای ى تحقی ھ ف اح خطت دى نج ، وم

م    ١٩٨٣ لسنة ١١٧تلك التى وردت فى القانون     انون رق وارد بالق سنة  ٣، والتعدیل ال  ل

  .م٢٠١٠

  : تساؤلات الدراســة وإشكالياتها
ذا     ى ھ ارت الدراسة ف ى    أث ات الت ول التعریف ساؤلات ح ن الت د م وع العدی الموض

دى         شأن م ساؤلاً آخر ب وردت فى القانون وتوسع المشرع فى مفھوم الأثر، كما أثارت ت

ق            ى تحقی ة ف ة، والمتمثل صلحة المحمی ق الم كفایة التجریم الوارد بالتعدیل الأخیر لتحقی
                                                             

ى    . د)  ١( د یحی ى، المكت        : عوض محم ور أمن ن منظ ة م ة الجریم ي مكافح شریع ف امعى  دور الت ب الج
  .٣، ص ٢٠٠٦الحدیث، الإسكندریة،  



 

 

 

 

 

 ٨٥٢

شكل  حمایة جنائیة أكبر للآثار، ومدى جدوى تغلیظ العقوبات فى       مواجھة الجرائم التى ت

افة            ة، إض تعدیاً على الآثار، وھل إتسمت سیاسة الشارع العقابیة فى ھذا الشأن بالمبالغ

ات    ن العقوب ـاء م صاص والإعفـ ق بالإخت د تتعل ن قواع ة م ك الدراس ـھ تل ا أثارتـ ى م إل

صوص                ك الن شأن تل ات ب دائل والمقترح ة، ووضع الب ، ومــدى إتفاقھا مع القواعد العام

مع الوضع فى الإعتبار أن ھـذا التعــــدیل یُعــد حـدیثــاً ولم یتــح للفقــھ الفرصة الكافیة  

للتعلیق على أحكامھ، وبیان مدى توافق تلك الأحكام مع أصول التجریم والعقاب، كما أن   

لال           ن خ ى تظھر م ھ الت سالبھ وثغرات حداثة التعدیل لم تتح الفرصة أمام القضاء لبیان م

ار،       التط ة للآث ة الجنائی ت الحمای بیق العملى لأحكامھ، مع قلة المراجع العلمیة التى تناول

  .وكل ذلك یُعـد من المشكلات التى واجھت الدراسة

  :   المنهج المستخدم وخطة الدراسة 
ى                   ار ف ة الآث شأن حمای ر ب دیل الأخی ة للتع فیة التحلیلی جاءت ھذه الدراسة الوص

ـریم          مباحث ثلاثة، شمل الأول ال     انى التجـ اول الث ـریة، وتن ة الأثــ انونى للجریم بنیان الق

م        دیل رق سنة   ٩١والعقــاب المستحدث بالتع ـییم     ٢٠١٨ ل ث لتقـ ث ثال ت بمبح م، وأختتم

صور             ا معالجة الق خطة الشارع فى التعــدیل الأخــیر، والمقترحات التى یمكن من خلالھ

  -:التالى التشریعى الوارد بالتعدیل، وذلك على النحــو 

  البنیــــــان القـــانونى للجریمــة الأثـریـــــة   :  المبحث الأول   

  "الركن المفترض " محل الجریمة الأثریة : المطلب الأول  

  الركن المـــادى في جــرائم الآثار: المطلب الثاني 

  الركن المعنوى في جــرائم الآثار: المطلب الثالث 



 

 

 

 

 

 ٨٥٣

  ٢٠١٨ لسنة ٩١ئم الأثریة التى شملھا التعدیل الوارد بالقانون الجرا:  المبحث الثانى 

  الجرائم التي تشكل جنایات أثریة: المطلب الأول  

  الجرائم التي تشكل جنــــــــح أثریة: المطلب الثانى 

ث   ث الثال انون     :  المبح وارد بالق ـل ال ى التعـدی شــارع ف ـة ال ـییم خطـــ سنة ٩١تقــ  ل

٢٠١٨  

ى           : المطلب الأول    ة المقترحة ف ـل والرؤی وارد بالتعــدی ـم ال مـدى كفایة التجـری

  ھذا الشأن 

  التعلیق على تغلیظ العقوبات: المطلب الثاني 

  التعلیق على حالات الإعفاء من العقاب فى القانون الجدید: المطلب الثالث 
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 ٨٥٥

  المبحث الأول
  البنيان القانونى للجريمة الأثرية

  

  : تمهيد 
اء    لا یضع الم   ل فقھ شرع عادة تعریف للجریمة، ولكن یجتھد في القیام بھذا العم

اً     القانون الجنائي، وقد تعددت وتنوعت التعریفات الفقھیة للجریمة فعرفھا البعض تعریف
ات      " شكلیاً بأنھا    اً موضوعیاً      "انتھاك لحرمة قانون العقوب ا آخرون تعریف ا عرفھ ، كم

ھ      سلوك اجتماعي یثیر في ضمیر ا  "بأنھا   ة لأن ع عقوب ضرورة توقی لرأي العام شعوراً ب
 .)١("یھدر مصلحة من المصالح التي یقوم علیھا كیان المجتمع

ي    ام ھ شكل ع ة ب إن الجریم الي ف انون،    : وبالت ـرمھ الق اع یجـ ل أو إمتن ل فع ك
ى               ل ف ـل المتمث ـرامى ورد الفعـ سلـوك الإجـ ویفـــرض على مرتكـبــھ جــزاءً جنائیاً، وال

ـم         العقــو ـع المنظــ بة یعــتبران مــن أھـــم وأخطـــر الظواھــــر التى یواجھھـــا المجتمـ
  .)٣(،)٢(فى صورتــــھ الحدیثة

ا            ین ھم ن ركن ة لا تخرج ع یة لأي جریم ان الأساس : وطبقا لرأي الفقھ فإن الأرك

ا                ذا المفھوم الع ن ھ ة ع ة الأثری ف الجریم وي، ولا تختل ركن المعن م، الركن المادي، وال

ة، أو خطر      فھي كل فعل أو امتناع یترتب علیھ المساس بسلامة الآثار الثابتة أو المنقول

                                                             
  .٢٠٠٠دروس في قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، : حسنین عبید . د  )١(
 جامعة عین –شرح القسم العام من القانون الجنائى، كلیة الحقوق : مصطفى فھمى الجوھرى .  د  )٢(

  .٥، ص ٢٠١٣-٢٠١٢شمس، العام الدراسى 
ة،   : جمــیل الصغــیر . عبد الأحــد جمال الدین ؛  د.  د  )٣( النظریة العامة للجریمة، دار النھضة العربی

  . ١٦٧، ص ٢٠١٣القاھرة، 
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ذه الجرائم                   ن مفترض یخص ھ ى رك افة إل د، إض ن عم الاعتداء علیھا، طالما إرتكب ع

صریاً            راً م ى أث ة عل ة الأثری وع الجریم راً، أى وق وھو وقوع الإعتداء على محل یمثل أث

  . للآثارطبقاً لتعریف القانون 

ات              وانین وعقوب دول ق ع ال ى جمی د ف ھ توج صدد أن ذا ال ى ھ ھ ف شیر إلی ذى ن وال

ار            ة الآث وانین خاصة لحمای ب ق تحمى الملكیة العامة ومنھا الممتلكات الثقافیة، إلى جان

ة         ة القانونی ى الحمای ة ف ادئ العام فى بعض الدول حددت بموجبھا الجھة التشریعیة المب

  . )١(للآثـــار

ل أن نتطرق     ) الركن المفترض (ل محل الجریمة الأثریة    ونتناو ب أول قب ى مطل ف

ى النحو              ك عل ث، وذل انى والثال ین الث ي المطلب وى ف ركن المعن ادى وال ركن الم ان ال لبی

  -:التالي 

  

  المطلب الأول
  "الركن المفترض " محـل الجريمـة الأثـرية 
 

صریة         ار الم ن الآث راً م ة أث ن     یشترط أن یكون محل الجریم ة م ع جریم ي تق لك

م            ة رق ة الأثری ة البیئ انون حمای سنة  ١١٧الجرائم الأثریة التي نص علیھا ق م، ١٩٨٣ ل

م    انون رق دل بالق سنة ٣والمع م  ٢٠١٠ ل انون رق سنة  ٩١م، والق ت ٢٠١٨ ل إذا وقع ، ف

                                                             
انى  . د  )١( ر الكن م داغ ة،    : نغ دارات القانونی ومى للإص ز الق ار، المرك ة للآث ة الدولی ة القانونی الحمای

  .٦٤، ص٢٠١٨
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ة،              ة أثری د جریم ا لا تُع الجریمة على شيء لا یعد كذلك، فقد تشكل الواقعة جریمة ولكنھ

  : طبقاً لھذا القانون ھى )١(والآثار

  .٢٠١٠ لسنة ٣ من التعدیل الوارد بالقانون رقم ١ما نص علیھ فى المادة 

  -:یُعد أثراً كل عقار أو منقول متى توافرت فیھ الشروط الآتیة 

ون أو     -١ اً للفن ة أو نتاج ضارات المتعاقب صریة أو الح ضارة الم اً للح ون نتاج  أن یك
ان  وم أو الآداب أو الأدی ل    العل ا قب صور م ذ ع صر من ى أرض م ت عل ي قام الت

  . التاریخ وحتى ما قبل مائة عام

اھر         -٢ ن مظ راً م اره مظھ ھ بإعتب ة تاریخی ھ أو أھمی ھ أو فنی ھ أثری ون ذا قیم  أن یك
ی أرض      ت عل ي قام رى الت ضارات الأخ ن الح ا م صریة أو غیرھ ضارة الم الح

  . مصر

وتعتبر .  أو لھ صلھ تاریخیھ بھا أن یكون الأثر قد أنتج أو أنشئ على أرض مصر-٣
سجیلھ     رفات السلالات البشریة والكائنات المعاصرة لھا في حكم الأثر الذي یتم ت

  . وفقاً لأحكام ھذا القانون

  .وكذلك ما جــاء بالمـــادة الرابعــة

ى                  ابقھ عل ر س رارات أو أوام ضى ق ي سجلت بمقت ك الت المباني الأثریة، وھي تل
انون   ذا الق ل بھ ذا      العم ام ھ اً لأحك راً وفق ا أث رار باعتبارھ سجیلھا ق صدر بت ي ی أو الت

  .القانون

                                                             
اھرة،    : لدین  عبد الحلیم نور ا   . د  )٢( ، ٢٠٠١تاریخ وحضارة مصر القدیمة، دار النھضة العربیة، الق

  .٥٧ص 



 

 

 

 

 

 ٨٥٨

ـوز  سویجـ ار للمجل ى للآث ك    – الأعل ي ذل ة ف صلحة قومی ة م ت للدول ى كان  مت
ـة      –یقـــــدرھا المجلـــس   اكن التاریخـیـ ستأجرین للأم اع الم ـق أوض  أن یقــــوم بتوفیــ

زع م      رر ن ن        أو المواقع الأثریة التى لم یتق ام م لال ع ة خ ة الإیجاری اء العلاق ا وإنھ لكیتھ
م أو          بة لھ ة مناس اكن بدیل اد أم ك بإیج اع، وذل تاریخ الإجراء الذى یصدر لتوفیق الأوض

  .)١(تعویضھم تعویضاً عادلاً

دیل     ي التع شرع ف ھ الم اء ب ا ج سناً م سنة ٩١وح ي  ٢٠١٨ ل ع ف ا توس م حینم
ى التع      أضافتعریف الأثار بأن     صھ عل د ن ا عن ادة       إلیھ ي الم انون ف ة بالق ات المتعلق ریف

ت                  ى ثب ة والت ة للدول ى المملوك ـى الأراض ـار، وھ ـة للأثـ الثانیــة أراضى المنافـع العامـ
ي               شرع ف اف الم ار، وأض ر للأث ة أكب ق حمای ا یحق ا، مم ة بھ أثریتھا لوجود شواھد أثری

ـاً للأث ـ    ـدد حـرمــ أن حــ ـرى ب ـة أخـــ ـیر حمایـ ـل الأخــ ـادة   التعـدیـ ص المــ ي ن ـر ف ــ
  الثانیــة، وعـرفـــھ 

ساحة     بالأماكن أو الأراضى الملاصقة للأثر، وحدد خطاً للتجمیل، وعرفھ بأنھ الم
ر، وزاد            ة للأث ة الجمالی شویھ الناحی ـدم ت التى تحیط بحرم الأثر وتمتد لمسافة تضمن عـ

ي ذات     صھ ف ك بن ي ذل ادةف ة للأ   الم ى المتاخم اكن والأراض ى الأم اكن   عل ى الأم ر، وھ ث
ى              ة، والت ى الأثری اكن أو الأراض ل والأم اق خطوط التجمی والأراضى التى تقع خارج نط
ا        دد فیم تمتد حتى مسافة ثلاثة كیلو مترات في المناطق غیر المأھولة وللمسافة التى تح

  .عدا ذلك بما یحقق حمایة جنائیة أكبر للأثر

ع تتق   ل موق و ك ـرى، وھ ع الأثـ نص الموق دد ال ذا  وح ام ھ اً لأحك ھ طبق رر أثریت
ة     ع الأثری شمل المواق ى ت اكن الت ى الأم ة وھ اطق الأثری انون المن ین الق ا ب انون، كم الق

  .وجمیع المنشآت القائمة على خدماتھا والتابعة للمجلس الأعلى للآثار
                                                             

ى           )١( ا یكف ة، إنم ة الأثری والملاحظ ھنا أن القانون لم یشترط ضبط الآثار المعتدى علیھا لقیام الجریم
  .فقط توافر الركنین المادى والمعنوى مع وقوع ذلك على أثر وفقاً للتعریف الوارد بالقانون



 

 

 

 

 

 ٨٥٩

ادة              ي الم ر ف ث ذك ر، حی ھ للأث ي تعریف ي نھجھ بالتوسع ف شــرع ف تمر الم وإس
ابقة     الرابعة منھ المبا  ر س رارات أو أوام ضى ق نى الأثریة وھى المبانى التى سجلت بمقت

ذا              ام ھ اً لأحك راً وفق ا أث رار بإعتبارھ على العمل بھذا القانون أو التى یصدر بتسجیلھا ق
درھا        ك یق ي ذل ة ف القانون، ویجوز للمجلس الأعلى للآثار متى كان للدولة مصلحة قومی

زع    مجلس الإدارة أن یقوم بتوفیق أوضاع       رر ن م یتق المستأجرین للأماكن الأثریة التى ل
صـدر                ذى ی ـراء ال ـخ الإجـــ ن تاریـ ـام م ملكیتھا وإنھاء العلاقــــة الإداریــــة خــلال عــ
اء             ادلاً، وج ضاً ع ضھم تعوی م أو تعوی ة لھ اكن بدیل اد أم ك بإیج اع، وذل لتوفیـــق الأوض

ار     ى للآث س الأعل ولى المجل سة لی ادة الخام ا   نص الم ل م ار، وك ئون الأث ره ش  دون غی
ة أو           ع الأثری اطق والمواق ازن أو المن یتعلق بھا سواء ما كان منھا في المتاحف أو المخ
ث       ئون البح ذلك ش صر، وك ة لم ة أو الإقلیمی اه الداخلی ي المی اطن الأرض أو ف ي ب ف

ال        ار أو ب ق بالأث مواقع والتنقیب أو أى نشاط ثقافى أو سیاحى أو دعائى أو ترویجى یتعل
ـازن     ـف ومخــ ـى متاحــ ـش علـ ـق التفتیــ ـیره حــ س دون غـ ذلك للمجل ة وك الأثری

  الوزارات والجھـــــات الحكومیــة 

ره     ھ دون غی ا ول سجیلھا وتأمینھ ضمان ت اراً ل وى أث ى تح ة الت ات العام والھیئ
مجلس أیضاً صیانة تلك الأثار وترمیمھا على نفقــة الجھــات المشـار إلیھــا، وجعـــل لل      

ناعیة أو        ٥بنص المادة    ت سكنیة أو ص ات سواء كان  مكــررا الحـق في إزالة أیة مخالف
  .)١(تجاریة أو غیرھا بالمواقع والمناطق الأثریة

                                                             
ادة           )١( ص الم ى أن ن صدد إل ذا ال ى ھ ارة ف م    ٤  یجب الإش انون رق ن الق سنة  ١٢٠ م شأن  ٢٠٠٨ ل  ب

ن       –إنشاء المحاكم الإقتصادیة     ة وم رائم معین  خص فیھ تلك المحاكم بنظر الدعاوى الناشئة عن ج
ادة  ٢٠٠٢ لسنة ٨٢بینھا الجرائم المتعلقة بقانون حمایة الملكیة الفكریة رقم    ن  ٣٦، ونص الم  م

ھ         ق اء ب ار ج ع           " انون حمایة الآث ور القط ا المجلس وص ى ینتجھ ة الت اذج الأثری ى النم سرى عل ت
والمواقع الأثریة وجمیع حقوق الملكیة الفكریة والعلامة التجاریة، وبالتالى یقع إختصاص المحاكم 

  . الإقتصادیة على تلك الجرائم الأثریة إذا وقعت على محل ورد بالنص المشار إلیھ



 

 

 

 

 

 ٨٦٠

  :الإجراءات الإدارية التي وردت بالتشريع الجديد لحماية الآثار 
حدید الأثار  من ھذا التعدیل إنشاء لجنة فنیة بالمجلس تختص بت    ١٠ورد بالمادة   

ة        وء القیم ي ض ذلك، ف ادى ل ل الم ددة والمقاب دة مح ارج لم ھا بالخ وز عرض ى یج الت
ة          رئیس الجمھوری ق ل ذا الح اء ھ ارة وإعط التأمینیة والمدة المحددة وعدد القطع المخت
ة       ة الفنی ة اللجن ار وموافق ر الأث رض وزی ى ع اء عل وزراء بن س ال ذ رأى مجل د أخ بع

ى تتح   ة حت ارض الخارجی ي       للمع ھا ف ال عرض صریة ح ار الم ة للأث ة قانونی ق حمای ق
  .معارض خارجیة

ھ  ٢١كما جاء بنص المادة         دن أو      "  من التعدیل أن یط الم ر تخط د تغیی ب عن یج
الأحیاء أو القرى مراعاة مواقع الأثار والأراضى الأثریة التى توجد بھا، ولا یجوز تنفیذ    

ي ال    دیل ف ع أو التع ستحدث أو التوس یط الم ي    التخط ا ف ة وم ة والتاریخی اطق الأثری من
زمامھا إلا بموافقة كتابیة من المجلس مع مراعاة حقوق الإرتفاق التى یرتبھا المجلس، 
وعلى المجلس أن یبدى رأیھ خلال ثلاثة أشھر من تاریخ العرض علیھ، فإذا لم یبد رأیھ   

  ".خلال تلك المدة جاز عرض الأمر على الوزیر لیصدر قراراً في ھذا الشأن

ي        ٢٥وجاء بالمادة    ھ ف صوص علی ویض المن ة التع دیر قیم ولى تق  من التعدیل ت
من ھذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزیر ویمثل فیھا ) ١٦، ١٥، ١٣، ٨، ٤(المواد 

ى           اب موص م بكت اریخ إبلاغھ مجلس الإدارة ولذوى الشأن التظلم خلال ستین یوماً من ت
ة ا    ول بقیم م الوص صحوباً بعل ھ م وز    علی اً ولا یج دیر نھائی بح التق ویض، وإلا أص لتع

ى      اً، وف دیر نھائی المنازعة في التعویض بعد مضى ثلاث سنوات من تاریخ صیرورة التق
  .)١(جمیع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعویضات المشار إلیھا

                                                             
لتعویض ھنا لا یُعد أثراً من أثار قیام المسئولیة بعد توافر أركانھا، وبالتالى تتم المطالبة بھ عن وا  )١(

ى      سئول عل ن الم ضرور م صول الم ضائیة لح یلة الق ر الوس ى تعتب ویض والت وى التع ق دع طری
ل                 ستحقھ ولا دخ ق بم راً لضرر لح د جب ا یع ویض ھن ا التع ھ، إنم تعویضھ عن الضرر الذى لحق ب
= 



 

 

 

 

 

 ٨٦١

نص ومن بین أوجھ الحمایة القانونیة التى إستحدثھا التشریع محل الدراسة ما      
 من إعتبار متاحف الآثار ومخازنھا في كل الأحوال من أملاك الدولة ٢٨علیھ في المادة    

ار     ٢٩العامة، كما أن نص المشرع في المادة          ى الآث اظ عل س الحف  على أن یتولى المجل
ولى   سجلة، ویت ة الم انى الأثری ة والمب اطق الأثری ع والمن ازن والمواق احف والمخ والمت

شر ق ال ن طری تھا ع دین حراس صوصیین المعتم راس الخ راء والح صة والخف طة المخت
ن              سادسة م ادة ال ي الم د نص صراحة ف شرع ق ان الم ذلك، وك ة ل د المنظم اً للقواع وفق

ادة       ت الم ة، ورتب ة للدول انون   ٨٧القانون على إعتبار الآثار أموالاً عامة مملوك ن الق  م
وال لا  " المدنى عدة نتائج على ذلك بالنص على أن     ذه الأم ا أو    وھ صرف فیھ  یجوز الت

ضى   )١("الحجز علیھا أو تملكھا بالتقادم       ث ق " ، وجاءت أحكام النقض مطابقة لذلك حی
ویض             ر تع ائزه بغی ن ح سترده م ة أن ت ھ، وللحكوم أن التمثال الأثرى لا یجوز التبایع فی
ول             تلاك المنق ام إم اج بأحك أنھ الإحتج ي ش ل ف ھ، ولا یقب رده إلی ن ت ھ أو ثم ھ ل تدفع

  .)٢(یازةبالح

ادة    ي الم ھ ف ص علی ا ن ذلك م ى أن ٤٨وك اء  "  عل ار وأمن شى الآث ون لمفت یك
ضائیة        ضبطیة الق فة ال درجین ص ائھم المت ة ولرؤس ى درجة مالی ین عل احف المعین المت
ھ         انون ولائحت ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ ات المن رائم والمخالف ضبط الج ق ب ا یتعل فیم

  .تنفیذاً لھ لیحقق بذلك حمایة أكبر للآثارالتنفیذیة والقرارات الوزاریة الصادرة 

                                                             
= 

دتھ فیھ ولم یحدثھ شخص آخر یمكن مطالبتھ بھ، كما ھو الحال فى التعویض المنصوص علیھ    لإرا
وش      ٤٥فى ذات القانون فى المادة       عھ لنق ة أو وض اض أثری ى أنق  حال إستیلاء أحد الأشخاص عل

  .وإعلانات على الأثار فیلزم بتكالیف رد الشئ لأصلھ والتعویض الذى تقرره المحكمة
  .٥٧المرجع السابق، ص: ر زكى محمد سمی. د   )١(
  .٨٤٨، الجزء الثانى، ص ٣٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س – ١٩٨٥ یونیھ ٢نقض مدنى   )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٦٢

راء              ة الحراس والخف شمل كاف وكان أولى بالمشرع أن یمد الضبطیة القضائیة لت
ب    المعینین والمتعاقدین لیضطلعوا بمسئولیاتھم تجاه حمایة الآثار من الجرائم التى ترتك

راء لل     ة   علیھا، إضافة إلى أن ذلك سیقلل من إرتكاب ھؤلاء الحراس والخف جرائم الأثری
ة          ـوع الجرائم الأثری ال وقـ ات ح شدید العقوب رائم لت ك الج بط تل ن ض سئولیة ع ال الم ح
ة    ن حراس سئولة ع ة الم ات الإداری ى الجھ ب عل ا یج ا، كم تراك فیھ رفتھم أو بالإش بمع
صادر                  د م ستھدف تحدی ى ت تباقیة الت ن الإجراءات الإس وحمایة الآثار إتخاذ مجموعة م

واع ودرجة المخ    ار        وأن ر، ودراسة الآث ا الأث ن أن یتعرض لھ ى یمك ددات الت اطر والمھ
اطر         ة المخ ھ بقائم ق علی ا یطل التى یمكن أن تترتب على تلك المخاطر حال وقوعھا، فیم
ى             ھ حت افى وحمایت راث الثق أمین الت د لت والمھددات للمساعدة في التخطیط السلیم والجی

الم       تستمر تلك الثروة الثقافیة التى لھا أھمیتھا        شعوب الع ل ل صرى ب شعب الم ة لل البالغ
   .)١(أجمع، فھى تمثل تراث إنسانى مشترك یستحق بذل الجھد للحفاظ علیھ

  

  المطلب الثانى
  الركــن المـادي في جــرائم الآثــار

 

رر      صول ض ھ ح تج عن اني، وین ھ الج وم ب ذي یق ي ال سلوك الإجرام ك ال و ذل ھ
ة   ات الثقافی ة، والممتلك ار التاریخی رد     بالآث ة بمج ة الأثری وع الجریم صور وق ا یت ، كم

وافر           ول بت ان للق ضرر أو التعرض للخطر یكفی دوث ال تعرض مصلحة أثریھ للخطر، فح
ز الوجود   )٢(السلوك الإجرامي المشكل للجریمة الأثریة     ، وھو السلوك الذى یبرز إلى حی

انو      ا الق ى یكفلھ صلحة الت ذى   الإعتداء الذى تشكلھ الجریمة على الحق أو الم ن، وھو ال
                                                             

افى   : جیھان عبد الظاھر. أحمد عبد الظاھر ؛  أ  . د  )١( راث الثق ع  (المدخل فى تأمین وحمایة الت المواق
  .٥٧، ص٢٠١٩جامعة دمیاط ، ) والمتاحف الأثریة

  .م٢٠٠٨ القسم العام، القاھرة، بدون دار نشر، –شرح قانون العقوبات : بد الرءوف مھدى ع. د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٦٣

اق            ى نط ة إل اق الإباح ن نط ا م ا ویخرجھ ار والنوای رد الأفك ن مج ة ع ز الجریم یمی
  . )١(التجریم

ب           ذي ترتك ي ال فالركن المادي في أي جریمة یتمثل في السلوك أو الفعل الإجرام
ي                سببیة الت ة ال ا علاق سلوك وبینھم ذا ال ف ھ ن خل بھ الجریمة، والنتیجة التي تتحقق م

  .بالنتیجة الإجرامیة التي تحققتتربط السلوك 

ل     و          : ویقصد بالفع سان، وھ ن الإن در ع لبي ص صرف س ابي، أو ت شاط إیج ل ن ك
ر                ة مباشرة، أو غی ھ بطریق دث عن ة تح ث أن الجریم ة، حی ى الجریم وسیلة الشخص إل

  .مباشرة، ولكل جریمة ما یناسبھا من الأفعال

ة  ا النتیج ذي یتمث : بینم ل ال ارجي للفع ر الخ ي الأث ق  ھ ى ح داء عل ھ الاعت ل فی
  .)٢(یحمیھ القانون

  : وصور النتیجة في جرائم الآثار تتمثل في 

  . إنتقاص مادی من التراث الوطني وموروثھ الحضاري -

  .حرمان الأجیال القادمة من الاستفادة من الموروث التاریخي -

  .حرمان الدولة والمجتمع من عائدات السیاحة الأثریة -

سببیة   ة ال رف ع: علاق ل       وتع ین الفع ربط ب ي ت صلة الت ا ال سببیة بأنھ ة ال لاق
ادى          اص الم والنتیجة، وتثبت أن ارتكاب الفعل ھو الذي أدى إلى حدوث النتیجة، فالإنتق
ى               ھ الفاعل ف ذى إرتكب سلوك ال ببھ ال ان س ا ك تفادة منھ ن الإس ان م ار أو الحرم من الآث

ركن    ، وبالتالى فإن الركن المادى فى الجریم  )٣(الجریمة الأثریة  ن ال ة الأثریة لا یخرج ع
  .المادى فى الجرائم الأخرى

                                                             
  .١٧٨المرجع السابق، ص : محمد سمیر. د  )١(
  . ١٦٩المرجع السابق، ص : جمــیل الصغــیر . عبد الأحــد جمال الدین ؛ د. د  )٢(
  .المرجع السابق: مصطفى الجوھرى .  د )٣(



 

 

 

 

 

 ٨٦٤

  المطلب الثالث
  الركــن المعنوى في جــرائم الآثــار

  

ل           ل فع ى ك ى عل اً أعم ة فرض من المسلم بھ أن المشرع الجنائي لا یفرض العقوب

سان ھو        مكون للركن المادي للجریمة، وإنما یرى ضرورة أن یكون أساس عقاب أي إن

ل           وھذ. الخطأ دراً، وفع ضاءً وق صدفة أو ق ب بال ل ارتك ین فع ة ب ار التفرق ا الخطأ ھو معی

  . )١(یمكن أن یكون من وجھة نظر إجتماعیة وأخلاقیة محلاً للعقاب وھو الجریمة

ادی    ل م ب فع ي أن یرتك ة لا یكف ة القانونی ن الوجھ ة م ـد الجریم ى توجـ فلك

أ    منصوص على عقابھ في القانون، ولكن یجب أیضاً أن یك     ب بخط د ارتك ون ھذا الفعل ق

انون            ي نص الق ة ف ام الجریم ة لقی ورتھ المطلوب شرع ص أ یرسم الم ذا الخط ھ، ھ مرتكب

ـن         ـب الركــ وب أن یرتكــ ـنوى المطل ـوذج المعــ نص النمــ ـذا ال ین ھـ ـھ، أي یب ذاتـــ

د المـــــادي داخـــل إطـاره، فیتطلب أن یرتكـب الركــن المــادي عمــداً أو بغ ـ        ، )٢(ـیر عم

  فالمسلم بھ فى 

ركن          ق ال ـرد تحق نھض بمجــ ة لا ت التشریعات الحدیثة أن المسئولیة عن الجریم

المادى لھا فحسب، وإنما یلزم بالإضافة إلى ذلك البحث فى أمور نفسیة تتعلق بشخصیة 

  . )٣(الجانى وإتجاه إرادتھ

                                                             
اھرة،      : ى الذھبى  إدوار غال . د   )١( ة، الق ب بالفجال ة غری ارن، مكتب دراسات فى قانون العقوبات المق

  . ٣٩، ص ١٩٩٢
 . وما بعدھا٤٣٩المرجع السابق، ص : عبد الرءوف مھدى . د  )٢(
، ١٩٥٩ جامعة القاھرة، -الركن المعنوى فى المخالفات، رسالة دكتوراة: عمر السعید رمضان. د  )٣(

  .٤ص 



 

 

 

 

 

 ٨٦٥

ة و          ین المجرم والجریم سیة ب ة النف وي ھو العلاق ركن   فالركن المعن أول صور ال

المعنوى القصد الجنائي لأنھ طالما أن الجریمة تمرد على القانون، فإن أبرز صورة لھذا 

ادة        التمرد ھى الصورة التي یتعمد فیھا الإنسان مخالفة القانون، ولا تضع التشریعات ع

ن            ن یمك ب، ولك د أو قری ن بعی تعریفاً للقصد الجنائی، ولا لأي من الأفكار المرتبطة بھ م

وافر               م بت ع العل لوكاً ونتیجة م ة س اب الجریم اني نحو إرتك اه إرادة الج ھ اتج تعریفھ بأن

  .)١(أركانھا

ة               *  ان الجریم یط بأرك ذي یح م ال و العل ائي ھ صد الجن والعلم الذي یتحقق بھ الق

  : كافة أي 

  ). سلوك الإعتداء على الأثر( العلم بعناصر الواقعة الإجرامیة -

  . على المصلحة المحمیة العلم بخطورة النشاط-

  .  العلم بمكان الجریمة وأزمانھا-

اً         ( العلم بالشروط المسبقة     - صریاً وفق راً م ل أث سلوك یمث ھ ال ع علی ذى یق المحل ال

  ). للقانون

  . العلم بالنتیجة وعلاقة السببیھ، أي بكافة مكونات الجریمة-

وم ب          ذى یق ائى ال صد الجن وى   وبالتالى فالعلم یُعد أحد عنصرى الق ركن المعن ھ ال

  . حال توافر إرادة إرتكاب الفعل المجرم

                                                             
  . ٧٠المرجع السابق، ص : الى الذھبىإدوار غ. د  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٦٦

ـاني     *  ـاه إرادة الجـ والإراده ھي العنصر الثاني في القصد الجنائي وتمـــثل إتجـ
إلى النتیجــة الإجـرامیـــة، وھذا العنصر ھو الذي یمـــیز الجــرائـم العمدیة عن الجرائم         

  غیر 

ي           فالعلــم ضروري ولازم لكن    . العمدیة ب ف ھ یتطل صد لأن وین الق اف لتك ر ك ھ غی
لإراده       ـد ل ھ یمھـ ھ أن ل قیمت ـواء، وك ـد سـ ى حـ ة عل ر العمدی ة أو غی ـم العمدی الجـرائ

  . ویستحیل دونھ تصورھا

ـھ                  ي إتجـ ـة الت ـرض أو النتیجـ ـة ھو أن الغــ ـیر العمدیـ ـة غـ فما یمــیز الجریمـ
ا  إلیـــھ السلوك الإرادي في الجریمة لم یكن       غرضاً إجرامیاً، أي لم یكن نتیجة یتمثل فیھ

ن          شروعاً، ولك إعتداء على حق أو مصلحھ یحمیھا قانون العقوبات، وإنما كان غرضاً م
ـھ    ى تحقیقـــ ـھ الإراده إل صلحة دون أن تتجــ ى الم ـتداء عل ـدث الإعـ ـد . حـ فالعمـــ

ـھ مح       وغ غایــــ ابي لبل سعـــــي الإیج ـنى ال ى مع ـوي عل ـة    ینطـــ ي النتیجـ ـدوده ھ ـ
ـھ            ـد أن تتجـ لا بـ ـار ف الإجـرامیـــة التي حددھا نص التجـریــم، وبالنسبة لجـــرائم الآثــ
ضھا               ار أو تعری داث ضرر للآث ي إح ل ف ي المتمث ـرض الإجرام ـیق الغــ الإراده إلى تحقـ

ر ـذ صـ       )١(للخط ـد یتخـ ذى قــ ـزاء وال ـل للجــ ـذا الفعــ رف ھـ ستحق مقت ى ی ـورة ، ك
العقــوبــة أو التدبیــر الإحـــترازى، فلكى یكتمل القصد الجنائى لا بــد من توافــر العلــم  

ا     انى لإرتكابھ ـاه إرادة الج ع إتجـ ة م ات الجریم ادى    )٢(بمكون ركن الم ب ال إذا إرتك ، ف
سب              ار ح ن الآث راً م ى أث اً عل ك واقع والركن المعنوى بالصورة التى أوضحناھا وكان ذل

ب              التعر اب مرتك ب عق ة ووج ة الأثری یف الوارد بالقانون إكتمل البنیان القانونى للجریم
  .تلك الجریمة

                                                             
  .المرجع السابق: عبد الرءوف مھدی . د  )١(
ة  : إبراھیم عید نایل  . د  )٢( شرح قانون العقوبات المصرى، القسم العام، الجزء الثانى، النظریة العام

  .٢، ص ٢٠١٣للعقوبة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٨٦٧

  المبحث الثانى
  الجــرائم الأثريــة التى شملها التعديل

  م٢٠١٨ لسنة ٩١الوارد بالقانون 
  

  :تمهيد 
م        انون رق وارد بالق دیل ال ى التع شرع ف سنة  ٩١سعى الم ق  ٢٠١٨ ل ى تحقی م إل

ة قانون ل     حمای ار كمح وم الآث ان مفھ ى بی اً ف عاً ملحوظ ع توس أن توس ار ب ر للآث ة أكب ی

ظ      ا غل ة، كم ة الثری ل الجریم ن مح دیث ع د الح ك عن حنا ذل د وض ة وق ة الأثری للجریم

ا أو     العقوبات على الجرائم الأثریة سواء فیما یتعلق بتھریب الآثار أو سرقتھا أو إخفائھ

ث  ذا المبح ى ھ اول ف ا، ونتن دى علیھ ي  التع ك ف ة وذل ات أثری شكل جنای ى ت رائم الت الج

و          ى النح ك عل اني، وذل ب الث ي المطل ة ف نح أثری شكل ج ي ت ك الت ب الأول، وتل   المطل

  -:التالى 

  

  المطلب الأول
  الجرائم التي تشكل جنايات أثرية

  

وتشمل تلك الجنایات أفعال التعدى على الآثار بتھریبھا أو سرقتھا أو إخفائھا أو    

  .قلھا بدون ترخیصإتلافھا أو ن

  



 

 

 

 

 

 ٨٦٨

  الفرع الأول
 جريمة تهريب الآثار

  ):٤١ماده ( النص القانوني 

شرة       "  یعاقب بالسجن المؤبـد وبغرامة لا تقـل عن ملیون جنیھ ولا تزیـد على ع

ي                م ف ذلك، ویحك ھ ب ع علم ة م ملایین جنیھ كل من قام بتھـریب أثر إلى خارج الجمھوری

لجریمة وكذلك الأجھـزة والأدوات والآلات والسیارات   ھذه الحالة بمصادرة الأثـر محـل ا     

  . )١("المستخدمة فیھا لصالح المجلس 

وتُعد جریمة تھریب الآثار من أھم الجرائم التي یحدث فیھا تعدى على الأثر حیث 

ي         ى أراض صریة إل ي الم یتمثل الركن المادي لھذه الجریمة في إخراج الآثار من الأراض

ھ        دولة أخرى، وبالتالي یُ    ة شعب بأكمل ضارة وثقاف اریخ وح ى ت عد ذلك تعدیاً صریحاً عل

سبة للجرائم                 م بالن ى الأھ ار ھ ب الآث مما یجعل المصلحة المحمیة من خلف تجریم تھری

  . التي ترتكب على الآثار المصریة

ویكتمل الركن المادي في ھذه الجریمة بالقیام بالسلوك الإجرامي الذي تتحقق بھ 

ي               النتیجة الإجرامیة  ى أراض صریة إل ي الم اق الأراض ن نط ر م ي خروج الأث  المتمثلة ف

ـرى  ة أخ ـرائم       )٢(دول سبة لج ضاء بالن ـرار الق ـو إستق شـأن ھ ـذا ال ي ھ ظ ف ، والملاح

ـع             ـبل رفـ ارك قـ ـر الجم ن مدیــ تھـریب الآثـار إلى عــدم اشـــتراط الحصول على إذن م

ب الجم    ة       الدعـــوى، لأن ذلك یتعلق فقط بالتھری ا الدول ى تفرض علیھ ضائع الت ى للب رك
                                                             

م           )١( سنة  ٣كان النص السابق فى القانون رق شدد       ٢٠١٠ ل سجن الم ة بال ذه الجریم ى ھ ب عل م یعاق
  .والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنیھ ولا تزید عن ملیون جنیھ

المقاضاة على الجرائم الدولیة أمام القضاء الجنائى، مكتبة عرفھ الرقمیة، : محمد رشید الجاف . د  )٢(
  ١٨٦، ص ٢٠١٧



 

 

 

 

 

 ٨٦٩

ة                    لاً جریم ا أص د حیازتھ ى تُع ار الت ب الآث ـرائم تھری ا بج ـة لھ رســوم جمركیة ولا علاق

یاء خارجة       )١(مؤثمة بذاتھا  ،  كما إستقــر قضاء النقض على أن محـل جریمة الآثـار أش

  .)٢(عن دائــرة التعامل

ة بت   ذه الجریم ي ھ وي ف ركن المعن وافر ال سلوك   ویت ائم بال دى الق م ل ـر العل واف

ي          ن الأراض ر م ـروج الأث ي خـ ة ف سابقة والمتمثل الإجرامي، الذى یــؤدي إلى النتیجة ال

المصریة بالفعل، مع توجھ الإرادة إلى إرتكاب ھذا السلوك وتحقیق ھذه النتیجة، إضافة    

ر    إلى توافر الركن الثالث وھو وقوع الفعل الإجرامي وتحقیق النتیجة الإج     ى أث ة عل رامی

  .)٣(من الآثار المصریة طبقاً للتعریف الوارد بالقانون

د    سجن المؤب ة ال ي عقوب ة ھ ذه الجریم شرع لھ ددھا الم ي ح ـوبة الت والعقـ

صادرة               ھ مع م ین جنی شرة ملای ن ع د ع ھ ولا تزی ون جنی ن ملی ل ع والغرامة التي لا تق

ستخدمة    سیارات الم ضبوطة والآلات والأدوات وال ار الم ى   الآث س الأعل صالح المجل  ل

ا               ع فیھ د رف ار الأخرى، وق ى جرائم الآث اً عل للآثار، وبالتالي تعتبر العقوبة مغلظھ قیاس

ھ      صل علی ا یح ع م ب م ل لتتناس ن قب ررة م ن مق م تك صورة ل ة ب غ الغرام شرع مبل الم

  .مھربي الآثار من أموال بطرق غیر مشروعھ

ألوا ال    ة لا ت ار المھرب ترداد الآث سبة لإس اذ    وبالن ي إتخ داً ف صریة جھ ة الم دول

ر           سبة للأث ا بالن سجل عنھ ر الم سبة للأث إجراءات إسترداد تلك الآثار، والتى تختلف بالن

                                                             
  ٢٠٠٤ أبریل ٢٩  جلسة–حكم لمحكمة جنایات القاھرة   )١(
  .١٧/٤/٢٠٠٨ ق فى ٧٦ لسنة ٧٨١٣الطعن رقم   )٢(
ع      )٣( رى دون رف ع دول أخ ـم م ذكرات تفاھـ ة بم سجلة المھرب ار الم ن الآث د م صر العدی تردت م إس

ار مصریة           ا آث ت فیھ ى عرض ا الت ة بلجیك ن دول دعــوى الإسترداد بمساعدة الیونسكو ولا سیما م
  .امھربة أو مسروقة وتم إستردادھ



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

غیر المسجل، فتقیم الدولة دعوى الإسترداد بالتنسیق مع منظمة الیونسكو التى إعتادت 

  .)١ (مساعدة الدولة الأصل في إسترداد آثارھا

  الفرع الثانى
 الآثــارجريمـة سرقـة 

  ):٤۲ماده ( النص القانوني 

سة           "  ن خم د ع ھ ولا تزی ون جنی ن ملی ل ع ة لا تق یعاقب بالسجن المؤبد وبغرام

سجلة                    ار الم ن الآث ر م ان الأث ر سواء أك ن أث راً أو جزءً م ن سرق أث ل م ملیون جنیھ ك

س أو         ة للمجل ائر الأثری ن الحف ن  المملوكة للدولة أم المُعدة للتسجیل أو المستخرجة م م

  . )٢(أعمال البعثات والھیئات والجامعات المصرح لھا بالتنقیب بقصد التھریب

ة، لأن          سرقة العادی ة ال ام لجریم ار الع ن الإط ار ع رقة الآث ة س رج جریم وتخ

إن       ذلك ف سروق، ل ر الم المشرع اشترط في جریمة سرقة الآثار توافر قصد التھریب للأث

ل    ي فع ل ف ة یتمث ذه الجریم ادي لھ ركن الم ة   ال ي النتیج ھ وھ ة تملك ر بنی تلاس الأث إخ

ھ                 شار إلی سلوك الم أن ال م ب ى ضرورة العل الإجرامیة في جرائم السرقة عامة، إضافة إل

                                                             
ة    (وفقاٌ لقانون ولایة إندیانا الأمریكیة    )١( ل الأشیاء الأثری انون مح وى الإسترداد لا     ) ق ادم دع إن تق ف

  . یسرى في مواجھة الحائز غیر الشرعى إلا من الوقت الذى یتم فیھ إكتشاف ھویة الحائز الشرعى
عف السیاسى والإستبداد یلاحظ فى ھذا الصدد أن غالبیة جرائم سرقة الآثار وقعت فى عصور الض  )٢(

الدینى، وسرقة الآثار جریمة قدیمة موجودة منذ أواخر عھد الدولة الفرعونیة الحدیثة، وقد كشفت 
سماة    ابر    " البردیات الم رقة المق ات س ا عصابات        " ببردی ت بھ ى قام اولات الت ك المح ورة تل خط

ؤت              دم للم ث مق شر، بح عة ع رة التاس ر عصر الأس ى أواخ سئولون ف ار   تزعمھا م سادس للآث مر ال
ا           ى لیبی دكتور  ١٩٧١بعنوان جرائم الآثار والمحافظة علیھا فى البلاد العربیة المنعقد ف د  /  لل محم

  . ٩٧، ص ١٩٧٣ الھیئة العامة للمطابع الأمیریة –جمال الدین مختار 



 

 

 

 

 

 ٨٧١

وھذا ما یمیز ھذه . یؤدي إلى النتیجة السابقة مع إرادة ارتكاب ھذا الفعل بقصد التھریب

  .)١(الجریمة عن جرائم السرقات العامة

إكراه،  وقرر المشرع لھذه الجریمة     عقوبة السجن المؤبد، فسرقة الآثار قد تقع ب

ـرقة              ـون سـ ـد تكـ ســور وقــ ـان م ـي مكــ ـع ف ـد تقــ صطنع وقــ اح م ـع بمفت ـد تقــ وقـــ

ب،           صد التھری وافر ق ال ت د ح سجن المؤب ة ال عادیــة، إلا أن المشرع ارتأى وضع عقوب

ع    وقرر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ملیون جنیھ ولا تز     ھ م ون جنی ید على خمسة ملی

ن   ر ع صرف النظ ستخدمة ب سیارات الم ضبوط والآلات والأدوات وال ر الم صادرة الأث م

  . )٣(،)٢(أسلوب ووسیلة إرتكابھا

  الفرع الثالث
  جريمة الحفر خلسة وإخفاء الآثار بقصد تهريبها

  ) : ٤۲ماده ( النص القانوني 

ـل           "  دة لا تقـ ى      وتكون العقوبة السجن المشدد م د عل نوات ولا تزی لاث س ن ث ع

ب                صد التھری ھ بق ر أو جزء من اء الأث سة أو بإخف الحفر خل ام ب ن ق ل م نوات لك . سبع س

                                                             
ده  . د  )١( لا عقی و الع د أب وال، دار ال : محم ى الأم داء عل رائم الإعت ات، ج انون العقوب رح ق ضة ش نھ

  . وما بعدھا٩، ص ٢٠١٤العربیة، القاھرة، 
ام             )٢( ة ع د القانونی ن القواع ة م ى صیاغة مجموع دولي إل انون ال رت  ١٩٩١توصل مجمع الق  إعتب

ن         ة م ادة الرابع رت الم د أق ار، وق بمثابة تنظیم إسترشادى للدول عند وضع قوانینھا المتعلقة بالآث
شرعى  التنظیم حق الدولة الأصل في إسترداد الأ      شیاء الأثریة المسروقة مع تعویض الحائز غیر ال

  .حال حسن نیتھ
  .١٥/٥/٢٠١٨ ق فى ٨٧  لسنة ١٦٢١٢الطعن رقم   )٣(



 

 

 

 

 

 ٨٧٢

سیارات     زة والأدوات والآلات وال ر والأجھ صادرة الأث وال بم ع الأح ي جمی م ف ویحك

  .)١("المستخدمة في الجریمة لصالح المجلس 

م    انون رق وارد بالق دیل ال ي التع شرع ف رم الم سنة ٩١ج ر ٢٠١٨ ل ل الحف م فع

ضع         سروقة لا تخ ار الم اء الآث إن إخف الي ف ا وبالت صد تھریبھ ار بق اء الآث سة أو إخف خل

ادة            ي الم ا ف صوص علیھ سرقات المن اء ال ي جرائم إخف ة ف د العام ررا  ٢١٦(للقواع  مك

  . من قانون العقوبات) ثانیاً ب

الحف       ا ب ادي إم ا الم ل ركنھ صددھا یتمث ن ب ي نح ة الت صد  فالجریم سة بق ر خل

ى              صول عل صدر الح ن م صرف النظر ع ب ب صد التھری ار بق اء الآث ي إخف التھریب أو ف

ع              ب م صد التھری م بق الأثر، وركنھا المعنوي یتمثل في العلم بأن فعل الحفر أو الإخفاء ت

راً                ة أث ون محل الجریم ي ضرورة أن یك إتجاه الإرادة لذلك، إضافة إلى الركن المتمثل ف

  .ریةمن الآثار المص

وقرر المشرع لھذه الجریمة عقــوبة السجن المشدد بما لا یقل عن ثلاث سنوات   

زة والأدوات والآلات        ر والأجھ صادرة الأث ى م افة إل نوات، إض بع س ى س د عل ولا یزی

شرع         والسیارات المستخدمة في الجریمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وحسناً فعل الم

ي      بعدم تقریره عقوبة الغرامة نظراً     ل ف ھ والمتمث تكمال جریمت ن إس  لعدم تمكن الجاني م

  .تھریب الأثر إلى خارج البلاد وتحقیق أرباح غیر مشروعھ من خلف ذلك

                                                             
صد               )١( ر بق ى الأث ن أخف بع سنوات لم ى س د عل دة لا تزی سجن م ة ال دد عقوب سابق یح نص ال ان ال ك

وات وبغرامة لا تقل عن التھریب ویجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على سبع سن    
ى   ٥٠ ى           ١٠٠ ألف جنیھ ولا تزید عل ر بقصد الحصول عل ال الحف رى أعم ن أج ل م ھ لك ف جنی  أل

  .الآثار دون ترخیص



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

صرف             ار ب ر للآث ة أكب ة جنائی ق حمای سة حق والمشرع بتجریمھ لأفعال الحفر خل
ره          تج أث سواء أن سة، ف ر خل ي الحف ل ف ى المتمث سلوك الإجرام ھ ال فر عن ا أس النظر عم

ا         ب ستحقاً مم اب م ون العق ة، ویك وم الجریم العثور على الأثر أو لم ینتج ففى الحالتین تق
ى           ة والت اكن الأثری ن الأم ة م اطق القریب ى المن وت وف فل البی ر أس الات الحف ن ح د م یح
سة           ر خل ل الحف شرع لفع رة، وتجریم الم رة الأخی أصبحت تمثل ظاھرة في مصر في الفت

ل ف     ر یتمث ى أث شرع         بقصد الحصول عل ن الم ة، ولك د العام اً للقواع شروع طبق ي ال ط ف ق
ـا  ـة قـدرھــ ـة  –لحكمـ ن الحمایـ ـبر م ـدر أكـ ـیق قــ ي تحقـ ـثل ف ـل – تتمــ ـتبر الفعـ  إع

  جریمة تامة 

ي           ام ف ف الع ب الموظ وقد لجأ المشرع لذلك في حالات متعددة، منھا تجریمھ لطل
ولاً        ب قب ذا الطل ى ھ م یلق و ل ى ول وة حت ة الرش ة   جریم احب الحاج ن ص ) ١٠٣م ( م

ة       نفس الحكم سبب ول ذات ال ضیریة ل ال التح ض الأعم ریم بع أ لتج ھ لج ل أن ات، ب عقوب
ع        ٣٢٤فنص في المادة     ة یتوق نع آل اتیح أو ص  من قانون العقوبات على تجریم تقلید مف

ر            ة الأث اب وقای ن ب د م شرع یُع إستعمالھا في إرتكاب جریمة، وبالتالى فإن ما قام بھ الم
  .ن خطر السرقة والتھریبم

  الفرع الرابع
  جريمة هــدم أو إتلاف الآثـار

  أو إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار
  ) : ٤۲ماده ( النص القانوني 

نوات        وتكون العقوبة السجن مدة لا تقــل عن ثلاث سنوات ولا تزید على سبع س

  :لیون جنیھ لكل من قام بالآتي وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنیھ ولا تزید على م

صل جزء              .١ ھ أو ف ر معالم ھدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوھھ أو غی

  .منھ عمداً



 

 

 

 

 

 ٨٧٤

ة   : أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخیص       .٢ ذه الحال وفى ھ

ى            ائر عل ال الحف إجراء أعم س ب ام المجل ین قی ر لح ع الحف یتم التحفظ على موق

ة ا شدد         نفق سجن الم ون ال سابقة لتك الات ال ي الح ة ف شدد العقوب ل، وت لفاع

ان      ھ إذا ك ونى جنی ى ملی د عل ھ ولا تزی ون جنی ن ملی ل ع ي لا تق ة الت والغرام

صة         ة المخت وظفى الھیئ ن م س أو م الوزارة أو المجل املین ب ن الع ل م الفاع

ال ال         ائر أو عم ـثات  بحســـب الأحـــوال أو مسئولی أو موظفى أو عمال الحف بعـ

 .أو من المقاولین المتعاقدین مع المجلس أو من عمالھم

ر           ال حف ة أعم فجرم المشرع ھنا أفعال ھدم أو إتلاف الآثار وكذلك جرم إجراء أی

 . )١(یقصد منھا الحصول على الآثار طالما كان ذلك بدون ترخیص من المجلس

ع  والركن المادي المكون لتلك الجریمة یتمثل في أعمال الھدم أو      الإتلاف التي تق

رخیص،         ار دون ت ى الآث صول عل صد الح ون بق ي تك ر الت ال الحف ار أو أعم ى الآث عل

ي            ـة خاصة ف ـر صفــ ال توافــ وإرتــأى المشـــرع تشـدید العقــوبة على تلك الأفعــال ح

ن           ا م ا، ولإرتكابھ اء علیھ م أمن رض أنھ خاص مفت ن أش ة م وع الجریم ا لوق مرتكبھ

ی  سھل عل د ت خاص ق بط  أش ن ض ن م ى تمك ة الت اء الأدل ا وإخف ة إرتكابھ   ھم الوظیف

  . الجریمة

                                                             
ت أو     )١( ول أو الثاب ر المنق لاف الأث دم أو إت ة ھ سبة لجریم دیل بالن ل التع ررة قبی ة المق ت العقوب كان

أو إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الأثر تشویھھ أو تغییر معالمھ أو فصل جزء منھ عمداً     
ن          ل ع ى لا تق ة الت بدون ترخیص، الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على سبع سنوات والغرام

ن     ٥٠ المجلس أو م املین ب ن الع انى م ان الج ھ، وإذا ك ف جنی ة أل ى مائ د عل ھ ولا تزی ف جنی  أل
ن المق     ائر أو م الھم     مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحف ع المجلس أو عم دین م اولین المتعاق

ف     سین أل فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنیھ ولا تزید عن مائتى وخم
  .جنیھ
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ى          ـد عل نوات ولا تزیـ لاث س ن ث وقــرر المشرع عقوبة السجــن مــدة لا تقــل ع

ل       ھ لك ون جنی ن ملی ســبع سنوات وغرامھ لا تقــل عن خمسمائة ألف جنیھ ولا تزیــد ع

  .ن ترخیصمن ھدم أو أتلف أو حفر بقصد الحصول على أثر بدو

وحسناً فعل المشرع حینما شدد العقوبة على الأفعال سالفة الذكر إذا كان الفاعل      

ن           ائر أو م ات الحف ال بعث وظفي أو عم سئولى أو م ن م المجلس أو م املین ب ن الع م

وافر            رفتھم ولت ا بمع سھولة إرتكابھ الھم ل ن عم س أو م ع المجل دین م اولین المتعاق المق

ة إذا و در والخیان صر الغ ادة   عن ي الم ا ف صوص علیھ ال المن ؤلاء الأفع ن ھ ع م ، ٤٢ق

سب     دیر ح ة التق ى حری ي للقاض دة، لیعط د م شدد دون تحدی سجن الم ة ال ل العقوب فجع

صى       ـد أق ھ، وحـ ون جنی ظــروف وملابسات كل حالــھ، وجعـــل الغرامــة بحــد أدنى ملی

  .ملیونى جنیھ

  الفرع الخامس
  صد التهريبجريمة سرقة أثر أو جزء منه ليس بق

  ًأو إخفاء الأثر إذا كان متحصلا من جريمة
   : ١مكرر) ٤۲ماده ( النص القانوني 

ونى                 ن ملی د ع ھ ولا تزی ون جنی ن ملی ل ع ة لا تق شدد وبغرام سجن الم یعاقب بال

سجــن          ـوبة ال ون العقـ ة، وتك وك للدول ـر ممل جنیھ كل من ســرق أثــراً أو جــزء من أثـ

وات والغرامة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى لكل من أخفى لمــدة لا تجاوز سبع سن  

صادرة            ع الأحوال بم ي جمی م ف ة ویحك ن أى جریم صلاً م ان متح الأثر أو جزء منھ إذا ك

  . )١(الأثر والأجھزة والأدوات والآلات والسیارات المستخدمة فیھا لصالح المجلس

                                                             
انون             )١( وارد بالق دیل ال سنة  ٩١ھذا النص مستحدث بالتع شریعات     ٢٠١٨ ل وداً بالت ن موج م یك م ول

  .السابقة علیھ



 

 

 

 

 

 ٨٧٦

ر أو           ى سرقة أث صد     والركن المادى في ھذه الجریمة یقوم عل یس بق ھ ل جزء من

ر        التھریب، وكذلك كل من أخفى أثراً أو جزء منھ متحصل من جریمة، ففعل إختلاس الأث

ركن             ى ال افة إل ادى إض ركن الم ل ال ة یمث ن جریم صل م ر متح اء أث ھ أو إخف أو جزء من

ر            ى أث ك عل وع ذل المعنوى والمتمثل في العلم وإتجاه الإرادة لإقتراف الفعل المجرم ووق

  . عریف القانونى للآثاروفقاً للت

وتكون العقوبة في الحالة الأولى السجن المشدد والغرامة من ملیون إلى ملیونى  

صوص             ة المن نوات والغرام سبع س اوز ال ذى لا یج سجن ال ة ال ة الثانی ى الحال ھ، وف جنی

سیارات       زة والأدوات وال ر والأجھ صادرة الأث ى م افة إل ى، إض رة الأول ي الفق ا ف علیھ

  .ي إرتكاب الجریمة، لصالح المجلس الأعلى للآثارالمستخدمة ف

  الفرع السادس
  جريمة نقــل الآثار بدون إذن كتابی

 وتحويل المباني والأراضي إلى مساكن أو زراعتها

  وتزييف الأثر بقصد الاحتيال
  ): ٤٣ماده ( النص القانوني 

نوات       بع س ى س د عل نوات ولا تزی لاث س ن ث ـل ع ـدة لا تقـ سجن م ب بال یعاق

ن    أى م ام ب ن ق ل م ھ ك ون جنی ى ملی د عل ھ ولا تزی ف جنی ة أل ن مائ ل ع ھ لا تق وبغرام

  -:الأفعال الآتیة 

ھ   .١ سجلاً أو نزع ة أو م اً للدول راً مملوك س أث ن المجل ادر م ابی ص ر إذن كت ل بغی نق

 .عمداً من مكانھ

رة أو مخزن أو           .٢ سكن أو حظی ى م حول المباني أو الأراضي الأثریة أو جزء منھا إل

 أو زرعھا، أو أعدھا للزراعة أو غرس فیھا أشجاراً أو إتخذھا جرناً أو شق مصنع
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ة       ا بأی دي علیھ رى أو إعت غالات أخ ا أى إش ام بھ ساقى أو أق صارف أو م ا م فیھ

 . صورة كانت بدون ترخیص طبقاً لأحكام ھذا القانون

  )١(زیف أثراً بقصد الاحتیال .٣

سجن       ٤٣ جــرم المشرع في المادة   ي ال ـده ھ ـوبة واح ا عق رر لھ  أفعال ثلاثة وق

ف           ة أل ن مائ ل ع ة لا تق نوات وغرام مدة لا تقـل عن ثلاث سنوات ولا تزید على سبع س

  :جنیھ ولا تزید على ملیون جنیھ وھذه الأفعال ھى 

ة أو     النقل بغیر إذن کتابی صادر من المجلس الأعلى للآثار، لأثراً    – أ   اً للدول  مملوك

مسجلاً أو نزعھ عمداً من مكانھ، فالركن المادي یتمثل في النقـل لأثر من مكانھ      

ركن     ل، وال ن النق صد م ن الق ر ع صرف النظ س ب ن المجل ابي م دون إذن كت ب

ن         ابي م ھ دون الإذن الكت اه الإرادة إلی ذلك، وإتج م ب ي العل ل ف وي یتمث المعن

  .المجلس

ى       والجریمة الثانیة ا -ب انی والأراض ل المب ى تحوی لمنصوص علیھا بذات المادة، ھ

ا أو          صنع أو زراعتھ رة أو مخزن أو م سكن أو حظی الأثریة أو جزء منھا إلى م

ا أو    صارف بھ ق م اً أو ش ذھا جرن جاراً أو إتخ رس أش ة أو غ دادھا للزراع إع

صور      ن ال مساقی أو أقام بھا أیة إشغالات أخرى أو إعتدى علیھا بأیة صورة م

داء      ب دون ترخیص طبقاً لأحكام ھذا القانون، فإعتبر المشرع ذلك من قبیل الإعت

ن       اً م على أرض أثریة بدون ترخیص، وجاء بقضاء النقض إذا ورد الحكم خالی

                                                             
ى خمس            كانت العقوبة فى النص     )١( د عل ن سنة ولا تزی ل ع دة لا تق دیل، الحبس م ل التع سابق قب  ال

  .سنوات وبغـرامة لا تقــل عن عشرة آلاف جنیھ ولا تزید على مائة ألف جنیھ
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صادرة، أى     م بالم دل وتحك نقض أن تع ة ال ى محكم صادرة فعل ى الم نص عل ال

  . )١( ضبطھابمصادرة الأراضى التى وقع الإعتداء علیھا والآثار التى تم

ـذه      ففعــل التحــویل للأراضي والمباني الأثــریــة یشكـــل الركــن المـــادي لھـــ

ع       نوات م بع س الصـــورة، لذلك عاقب المشرع بعقوبة السجن الذى لا یجاوز س

  . )٢(......مصادرة الأراضى أو المبانى

 ٤٣والواردة بنص المادة    تزییــف الأثــر بقصد الإحتیال، فھــذه الصورة الثالثة -ج

ة            ف أي محاول ل التزیی ال، ففع صد الإحتی ر بق ف أث اني بتزیی ام الج تتمثل في قی

ا             ـیر بأنھ ـام الغــ ـھ لإیھـ ـد أثریــ ـة لا تعــ شأن قطعـ ـة ب ر الحقیقـ الإیھــام بتغیی

ذ          ـم ب ـر العلـ لك أثریـــھ یعـــد الركـــن المـــادي لھـــذه الجریمــــة، ومع توافــــ

ـون      ـنوي وتكــ ـن المعــ شــــكل الركــ ـل یت ـذا الفعـــــ ـاب ھـــــــ وإرادة إرتكــ

سابقتین،         العقـــوبـــة ھـــى ذاتھــــــا المنصـــوص علیھا بالنسبة للصورتین ال

ة            نوات والغرام بع س ن س د ع السجن مــدة لا تقـــل عــن ثلاث سـنوات ولا تزی

  .)٣(جنیھ ولا تزید عن ملیون جنیھالتى لا تقــل عن مائة ألف 

                                                             
  .١٥/٥/٢٠١٨ ق فى ٨٧  لسنة ١٦٢١٢الطعن رقم   )١(
افى          : باسم العطار   . د  )٢( راث الثق ة الت ي حمای ار ف ة   دور الإدارة العامة لشرطة الآث ة الجریم ومكافح

  .١١٣الأثریة، مجلة الأمن العام، العدد 
ة        )٣( ذلك عقوب رر ل الملاحظ أن المشرع خرج عن القواعد العامة حال تزییف الأثر بقصد الإحتیال وق

السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزید عن سبع سنوات والغرامة التى لا تقـل عن مائة ألف     
ل       ٣٣٦نیھ، بینما قررت المادة جنیھ ولا تزید عن ملیون ج   ن توص ل م ة الحبس لك ات عقوب  عقوب

ل           داث الأم اس بإح ام الن أنھا إیھ ن ش إلى الإستیلاء على متاع أو منقول بإستعمال طرق إحتیالیة م
  .بحصول ربح وھمى



 

 

 

 

 

 ٨٧٩

  المطلب الثانى
  الجرائم التي تشكل جنح أثرية

  

ذلك  ٢٤ والمادة ٢٣ مكررا والمادة ٥وھى تلك المنصوص علیھا في المادة   ، وك

  -:، وذلك على النحو التالى ٤٥الجنح المنصوص علیھا في المادة 

  الفرع الأول
  )٢٤، ٢٣ مكررا، ٥(جنحة مخالفة أحكام المواد 

  ): مكررا٤٤المادة ( النص القانوني 

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنھ وبغرامھ لا تقل عن خمسین ألف جنیھ ولا         " 

ام          ن أحك اً م الف أی ن خ ل م وبتین، ك اتین العق دى ھ ھ أو بإح ف جنی ائتى أل ى م د عل تزی

صادرة الأ   ) ٢٤، ٢٣ مكررا، ٥(المواد   م بم ر  من ھذا القانون، وفى جمیع الأحوال یحك ث

صالح      ا ل ستخدمة فیھ سیارات الم زة والأدوات والآلات وال ة والأجھ ل الجریم مح

  " المجلس

ام        ـة أحك وھــذه الجــریمة یتشــكل ركنھـــا المــادي حــال قــیام الجانــى بمخالفـ

 مكررا تعطى للمجلس الحق في إزالة المخالفات ٥، فالمادة )٢٤، ٢٣ مكررا، ٥(المواد 

ع الأثر ي المواق اطق   ف ي المن ائلین ف ة الج ات والباع دواب والمركب د ال ر تواج ة وتحظ ی

ى  ) ٢٣(الأثریة إلا بالشــروط التى تحـددھا اللائحــة التنفیذیــة للقـانـــون، والمادة    والت

  تلــــزم كل من 

  



 

 

 

 

 

 ٨٨٠

ادة      ن   ) ٢٤(یعـثر على أثر غیر مسجل أن یقوم بإبلاغ ھیئة الآثار، والم ـزم م تلـ

لال           یعــثر على أثر م    ة خ لطة إداری رب س ت أن یخطر أق ر ثاب ن أث ـزء م ول أو جـ  ٤٨نق

رخیص          ر دون ت ساعة من العثور علیھ وأن یحافظ علیھ حتى الإخطار وإلا یُعد حائزاً لأث

واء       ار س ر للآث ة أكب ق حمای ر لتحقی دیل الأخی الى بالتع نص الح تحدث ال د إس ذلك وق ب

ا   ور علیھ تم العث ى ی سجلة الت ر الم سجلة أو غی بس أو  )١(الم ة الح ذلك عقوب ل ل ، وجع

  .الغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین

  الفرع الثانى
  )٤٥(الجنح المنصوص عليها في المادة 

ـدة     ٤٥جــرم المشرع عـــدة أفعــال بنص المادة        بس مـ ـوبة الح ا عقـ  وقــرر لھ

 ـ       ـھ ولا تزیـ شــرة آلاف جنیـ ـن ع ـل ع ـة لا تقــ ـنھ وغرامـ ـن سـ ـل عـ ى لا تقــ د عل

  :خمسمائة ألف جنیــھ، أو بإحــدى ھاتین العقوبتین وھــذه الأفعــال ھي 

  .من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعایة -١

 . كتب أو نقش على الأثر أو وضع دھانات -٢

 .شوه أو أتلف بطریق الخطأ أثراً عقاریاً أو منقولاً أو فصل جزء منھ -٣

                                                             
ر   ٢٢١خرج المشرع عن نص المادة      )١( ن عث  مكررا من قانون العقوبات والتى نصت على أن كل م

ة      على شئ أو    شرطة أو جھ ر ال سلمھ لمق م ی حیوان فاقد ولم یرده إلى صاحبھ متى تیسر ذلك أو ل
ا           ھ، أم ة تملك سھ بنی الإدارة خلال ثلاثة أیام یعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتین إذا احتب

  .جنیھإذا احتبسھ بعد إنقضاء تلك الفترة بغیر نیة التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة 



 

 

 

 

 

 ٨٨١

واد أخر       -٤ ال أو م ة      استولى على أنقاض أو رم ي أثری رى أو أراض ع أث ن موق ى م

اجر       دون ترخیص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخیص الممنوح لھ في المح

 . أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالاً أو نفایات أو مواد أخرى

ویض              لھ والتع شيء لأص الیف رد ال انى بتك إلزام الج الات ب ع الح ي جمی ویحكم ف

  . الذى تقرره المحكمة

ة أو         فالمش ـر بالكتاب ي شكل الأثـ ـییر ف ــرع بھذا النص جــرم أفعالاً تؤدى إلى تغ

ن     النقــش علیھ أو التشویھ أو الإتلاف الغیر عمدى أو الإستیلاء على أنقاض أو رمال م

ـال           افة رمــ ـرى بإض ـع أثـ موقع أثــرى أو تجــاوز شروط التصریح الممنوح لھ في موق

ــرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقــل عن سنة والغـرامة أو نفایات أو مواد أخـرى وق

ف           سمائة أل صى خم دھا الأق التى لا یقل حدھا الأدنى عن عشرة آلاف جنیھ ولا تجاوز ح

 . جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین

واد           ام الم ة لأحك املین بالدول ة الع ال مخالف ي ح ة ف ، ١٧كما أورد المشرع عقوب

نتین    ٢٢،  ٢١ فقــرة أولى والمواد     ٢٠ ن س  من ھذا القانــون بالحـــبس مدة لا تقـــل ع

التعویض           ھ ب ع إلزام ھ م سة آلاف جنی ن خم وبغــــرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تزید ع

  :عن الأضرار التى نشأت عن المخالفة وھذه النصوص 

ال    )  ١٧م ( ا للأعم ق أو غیرھ راخیص مراف نح ت ة م ات المحلی ى الجھ ر عل یحظ

  .ن التعــدى على المواقع الأثریةالناجمة ع

  .لا یجوز منح تراخیص للبناء في المواقع والأراضى الأثریة)  ٢٠م  (

دن        )  ٢١م  ( یط الم ر تخط ال تغیی ة ح انى الأثری ى والمب ع والأراض اة المواق مراع

  . والأحیاء والقرى
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ة   )  ٢٢م ( ة والأجنبی ات الوطنی صة والجامع ة المتخص ات العلمی رخیص للھیئ الت

ن           ب ون م ددة یك رات مح ة ولفت ع معین ي مواق ب ف ار أو التنقی البحث عن الآث

رخیص       نح الت ر ولا یم قبل المجلس الأعلى للآثار ولا یجوز النزول عنھ للغی

ة       ة طالب ة أو الجامع ة للھیئ ة والفنی ة العلمی ن الكفای ق م د التحق إلا بع

بس             ة الح ر عقوب سابقة وتقری ال ال ال  الترخیص، والنص على حظر الأفع ح

  .إقترافھا یمثل حمایة جنائیة أكبر إتسم بھا التعدیل الأخیر
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  المبحث الثالث
  تقـييم خطــة الشــارع

  م٢٠١٨ لسنة ٩١في التعديل الوارد بالقانون رقم 
  

  :تمهيد 
ار         ة الآث سنة  ٩١یُعد التعدیل الأخـیر لقانون حمای ال    ٢٠١٨ ل ي مج افة ف م، إض

ھ،       الحمایة الجنائیة للآثار، حیث جرم   سابقة علی شریعات ال ي الت ة ف ن مجرم  أفعالاً لم تك

ار     ـھ للآث ي تعریف ع ف سابقة، وتوس شریعات ال ا الت ال جرمتھ ى أفع ات عل دد العقوب وش

ى   ا، وأعط ساس بھ ا أو الم ـدى علیھ ـوز التع ـر لا یج ة للأثـ ل حرم اطق تمث افة من بإض

ذى یطر           سؤال ال ن ال ار، ولك ى للآث س الأعل ددة للمجل د    إختصاصات متع سھ ھل تع ح نف

ق       ار وتحقی ى الآث ـدى عل اھرة التع ة ظ ة لمواجھ ان كافی الفة البی ریم س صوص التج ن

الحمایة الكافیة للآثار المصریة؟ أم أن الأمر ما زال یتطلب سن تعدیلات تشریعیة جدیدة     

ریم    ة التج دى كفای اول م ساؤل نتن ذا الت ى ھ رد عل رى، ولل ة أخ راءات إداری اذ إج وإتخ

ي          الوارد بالتعد  شأن ف ذا ال ي ھ رؤى المقترحة ف یل المشار إلیھ لتحقیق حمایة الآثار وال

مطلبٍ أول، ثم نبحث التعلیق على تغلیظ العقوبات في القانون الجدید في مطلب ثان، قبل 

ى                  ك عل ث، وذل ب الثال ي المطل د ف انون الجدی ي الق ة ف ن العقوب اء م أن نعلق على الإعف

  -:النحو التالى 

  



 

 

 

 

 

 ٨٨٤

  المطلب الأول
  دى كفاية التجريم الوارد بالتعديلم

  والرؤية المقترحة في هذا الشأن
  

  :تجريم فعــل تأليف العصابات لسرقة وتهريب الآثار
أن          دولى ب ابع ال من المتفق علیھ أن الجرائم التى ترتكب على الآثار قـد تأخذ الط

ة         صابات إجرامی نھم ع ا بی شكلون فیم ة، وی ن دول ر م ون لأكث خاص ینتم ب بأش ترتك

غرضھا إرتكاب ھذا النوع من الجرائم التى تحقق لھم أرباحاً طائلة، وتألیف وإدارة تلك      

ا       ة، مم ذه لأغراضھ الإجرامی ل تنفی ھ قب اج مواجھت سریة ویحت سم بال ر یت صابات أم الع

یستدعى تجریم أفعال التألیف والإدارة لتلك العصابات إذا إنصب غرضھا الإجرامى على      

ار أ ب الأث رقة أو تھری ذا   س ي ھ ا ف صوص علیھ ة المن رائم الأثری ن الج اً م اب أی و إرتك

ا            ـرار م القانون وسواء ارتكبت أفعال التألیف والإدارة داخــل البلاد أو خارجھا على غــ

ل            ى تعم صابات الت ألیف الع ال ت شرع أفع ا جرم الم ورد بتشریع مكافحة المخدرات حینم

ي تألیف        ا      في مجال المخدرات في مصر أو الإشتراك ف ان الغرض منھ ا إذا ك ا أو إدارتھ ھ

ي        ك ف صریة وذل ى الم ى الأراض درات عل رائم المخ اب ج درات أو إرتك ي المخ ار ف الإتج

  . من قانون المخدرات) د( فقرة ٣٣المادة 

كل " على أن یكـــون النص المقــترح بالنسـبة لقانـــون حمایــة الآثــار كالتالى    

ا    من قام ولو في الخارج بتألیف عصاب     ي تنظیمھ ا أو ف ة أو إدارتھا أو التدخل في إدارتھ

صریة       ار الم ي الآث أو الإنضمام إلیھا أو الإشتراك فیھا وكان من بین أغراضھا الإتجار ف
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واد       ب  ٤٣، ٤٢، ٤١أو إرتكاب أیاً من الجرائم المنصوص علیھا في الم .........."  یعاق

 .  

شریعیة الإ           ة الت ل المواجھ ن قبی نص م ذا ال اب الجرائم     ویُعد ھ ل إرتك تباقیة قب س

یم           ضمام والتنظ تراك والإن الأثریة، فیكفى لقیام تلك الجریمة إرتكاب أفعال التألیف والإش

ـار،        طالما كان الغــرض ھو إرتكاب جریمة أثریــة، فالأثـــار السلبیة للتعــدى على الآثــ

ة ا             ن الحمای در م ر ق ق أكب ستدعى تحقی ا ی د، مم ا، لأن   لم تعد غائبة على أح ة لھ لقانونی

جریمة الآثار من الجرائم التى أصبح مرتكبوھا ینتمـــون لعــــدة دول وتشكلت عصابات   

ـرار            شــــرع إقـــ ى الم ـب عل ا یجــ ـال، كم ـذا المجــ ي ھــــ إجـرامیـــة متعــددة تعمــل ف

صرى،        انون الم رائم للق ذه الج ي ھ صاص ف نح الإخت وعیة تم ـناد موض ـدة إسـ قاعـ

ي            بإ ھ ف زاحم مع ى یت انون أجنب ة، وتجاھل أى ق یاء الأثری عتباره قانون بلد الأصل للأش

زاع  ل الن ة مح م العلاق ـیادى    )١(حك ا الحـ ن طابعھ ـناد ع ـدة الإسـ ـى قاعـ ـنا تتخلـ ، وھـ

ـرورة            ى ضــ ـة إل ـدد، إضافــ ـدف محــ بترجیــح مصلحـــة دولـــة معینــة للوصـول لھــ

ن الإت ـتفادة م ائى  الإسـ انون الجن ة الق دأ عالمی ق مب ـم بتطبی ـى المتعاظــ ـاه العالمــ جـــ

ـرائم       ـل جـ ة مثـ ة دولی ة جریم ـار بمثاب ة الآثـ ار جریم ة واعتب رائم الأثری سبة للج بالن

شرعیة     ر ال ـرة غی ن     )٢(المخدرات والقرصنة والإرھــاب والھجـ ل خطورة ع ى لا تق ، فھ

  . تلك الجرائم

ھ الأفع  ا تمثل راً لم ى    نظ یس عل ھ ل ورة إجرامی ن خط ار م د الآث ھ ض ال المرتكب

الصعید الوطني فحسب بل على الصعید الدولي ككل، لكونھ إرثاً إنسانیاً للبشریة جمعاء،  

                                                             
  .٦٠المرجع السابق، ص : محمد رشید الجاف . د  )١(

(2)  Stefan Glaser,... Introduction à l'étude du droit international penal, 
paris 1954. P.8. 
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ة        ة الأھمی ة بالغ ة دولی ة جنائی ار بحمای ت الآث ذلك حظی سم   )١(ل ة تت الجرائم الأثری ، ف

  :بخصائص عدة تتمثل فى 

ثلاً   فتھریب الأ : أنھا جریمة دولیة     -١ ار م ة        -ث ي الدول دول وھ دى ال یم إح ي إقل دأ ف  تب

منشأ الآثار، ثم تتجاوز الحدود الدولیة لتلك الدولة لتصیب ھذه الجریمة بأضرارھا        

ر    ازة غی روراً بالحی ي، وم ب الجمرك داء بالتھری اوره، إبت وانین دول مج ة وق أنظم

 بسیادة الدولة المشروعة التي تصیب خطرھا خروقات في القوانین الوطنیة وإخلالا

  .)٢(في بسط قانونھا على إقلیمھا

ـة      -٢ دول صاحبــ ـن ال ـاك قـوانیـ ى إنتھــ ـا عل صر ضررھــ ـار لا یقت ـم الآثــ  إن جـرائــ

ات        وانین والإتفاقی اً للق ل إنتھاك ل تمث سب، ب ة فح وانین الوطنی ـر أو الق الأثــ

  .والمعاھدات الدولیة

ام   إن الإعتداء على آثار دولھ معینھ     -٣  إنما ھو إعتداء على حلقة من حلقات التراث الع

سانیة  شتركاً للإن اً م د تراث ا تع اء، كونھ شریة جمع ساد . للب د إف ھ یُع داء علی فالإعت

  .وإنكار للتراث العالمي، الذي یُعد مصدراً للحضارة الإنسانیة

د               -٤ ل ق ـردى ب سلوك الف دمیرھا ال ار وسرقتھا أو ت ى الآث سطو عل   تتجاوز مخططات ال

ترتكب بسلوك ترتكبھ الدول، كما ھو الشأن فیما یخطط لھ الكیان الصھیوني، ومنذ    

سیناء،             ا ل د إحتلالھ زمن بعید على سرقة أھم الآثار العربیة، كما فعلت إسرائیل عن

  . )٣(وكذلك سرقة وتدمیر الآثار الفلسطینیة، بل وتھویدھا

                                                             
د    . د  )١( سنین عبی امھ ح ضة        : أس ة، دار النھ ة مقارن رى، دراس افى الأث راث الثق ة للت ة الجنائی الحمای

  .٦، ص ٢٠٠٨، القاھرة،  طبعة أولى-العربیة
  .١٠١المرجع السابق، ص : محمد رشـــید الجاف . د  )٢(
  .١٢١المرجع السابق، ص : محمد أبو العلا النمر.  د )٣(
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  :طها النص على مكافآت حال الإبلاغ عن الجرائم الأثرية وضب

ى            د عل ن یرش آت لم د مكاف وعلى المشرع تشجیعیاً لضبط تلك الجرائم أن یرص

صادیة             ة والإقت ة التاریخی ا، نظراً للقیم مرتكبھا والعصابات الإجرامیة العاملة في مجالھ

آت         ھ مكاف والثقافیة لمحل تلك الجرائم، فالإبلاغ عن الجریمة الأثریة قبل إرتكابھا تحدد ل

ـة           حســب قیمــة الأث   ـم الأثــریــ اب الجــرائـ ى إرتك ام محترف ـاب أم ـتح الب ى لا نف ـــر حت

الات             شمل ح ـار، فت للھــــروب بجــرائمھم، لیحــقق ذلك تدعـیماً للرقابــة الشعبیــة للآثـ

ة أو                   ار مھرب ى أث اد عل الات الإرش ار ح ى الأث ور عل الات العث المكافــــأة إضافـــة إلى ح

ن     ل م ذلك ك سروقة، وك ة        م دد قیم ى أن تح ر عل بط أث ى ض اعد ف ترك أو س اھم أو إش  س

اً     المكافأة بناءً على قرار من وزیر الآثار بعد العرض على المجلس الأعلى للآثار، تحقیق

تم   ائى لت انون الجن ة الق دأ عالمی ذ بمب شرع أن یأخ رى بالم ار، وح ة للآث ة الكافی للحمای

وع   ملاحقة مرتكب الجرائم الأثریة في أى مكان یتو   ان وق اجد فیھ المجرم وأیاً ما كان مك

ي       ضار ف ل ال ع الفع جریمتھ، وبالتالى یمكن عقد الإختصاص للمحاكم المصریة سواء وق

ادة               ي الم ذلك ف سى ب شرع الفرن ذ الم د أخ   ٤٦/٣مصر أو كان الضرر قد ترتب فیھا، وق

ى محل   من قانون المرافعات فتختص المحاكم الفرنسیة بنظر الجریمة إذا كانت فرنس    ا ھ

  .)٢( ،) ١(وقوع الفعل الضار

  

                                                             
(1) introduction a l'etude du droit penol international, recueil sirey, paris, 

1992.  
(2) Loussouarn, Y. Bourel p. "droit international prive" ued., paris II, 

1993. 
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  المطلب الثانى
  التعليق على تغليظ العقوبات

م           انون رق وارد بالق سنة  ٩١یلاحظ على التعدیل ال ات    ٢٠١٨ ل دد العقوب ھ ش م أن

ب أن           على الجرائم الأثریة بصورة لم تكن قائمة في التشریعات السالفة علیھ، والذى یج

صار  ات ال و أن العقوب ھ ھ رف ب ن  نعت ث ع ب البح ا، فیج ة منھ اً الغای ق دائم م تحق مة ل

ـة       ار، فمواجھ ى الآث دى عل اھرة التع ة ظ رى لمواجھ ة أخ ة وإجتماعی ائل عقابی وس

الظاھــرة لا یكون عـن طــریق القانــون فقط، فالتشریع وإن كان ضروریاً لبسط سلطان  

ة   الدولة ومعاقبة مرتكبى الجرائم التى تقع على أراضیھا إلا أن ذلك       اً لمواجھ  لیس بكافی

شــر                  ـم بن ك الجـرائـ ـن تل ـد م ـل والحـــ ـن التقلی ل یمكــ ـار ب ى الآثــ ـدى عل ظاھرة التعـ

الوعــى بین النـاس بأھمـیــة الآثـــار للدولــة المصریـــة، وقــد یؤخــذ على ھــذا الرأى 

ـین والمتعلم ـ           ن المثقفـ ـة م ـرائم الأثریـ ل   أن مرتكبى بعــــض الجـ ك لا یقل ـین، إلا أن ذل

ـاك          ومى، وھـنـ دخل الق من أھمیة التعریف بأھمیة الآثار للمصریین ودورھا في زیادة ال

ـیام        ـوبات والق ن حجم          رأى یـــرى الجمع بین العقـ ل م ددة تقل ة متع إجراءات إجتماعی ب

ن           ة ع ات تعلیمی دریس مكون  إرتكاب الجرائم الأثریة، مثل تشدید إجراءات الحراسة، وت

صدد         ذا ال ي ھ ده ف الآثار لطلبة المدارس لخلق ثقافة عن أھمیة الآثار، والذى یمكن تأكی

ة       واھر الإجرامی ة الظ ي مواجھ ل ف ل الأمث و الح اً ھ یس دائم ات ل یظ العقوب . )١(أن تغل

املة         فالسیاسة الجنائیة الحدیثة لم تعد قائمة على الجانب التشریعى فقط إنما أصبحت ش

  .جانب القضائىللجانب التنفیذى وال
                                                             

رقم       )١( سنة  ١٢٢شدد قانون المخدرات الصادر ب ي       ١٩٨٩ ل ودة ف ن موج م تك ات بصورة ل م العقوب
التشریعات السالفة علیھ ولم یؤد ذلك لتقلیل حجم الظاھرة بل المستقرئ لإحصائیات المخدرات یجد 

دیل الأخی        وان   تزاید ملحوظ في عدد القضایا بعد تطبیق التع ث بعن ى     " ر بح وارد عل دیل ال ر التع أث
 .م١٩٩٧نبیل محمود حسن، / مقدم" قانون المخدرات في مواجھة الظاھرة 



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

ب أن                انى یج ى الج ع عل ى توق ات الت ادة حجم الغرام ات بزی كما أن تغلیظ العقوب

سرى      ا، وألا ت شروعة لمرتكبھ ر م رق غی اً بط ق أرباح ى تحق رائم الت ى الج صب عل ین

ب أو              صد التھری ر دون ق اء الأث اً كجرائم إخف ق ربح ى لا تحق ى الجرائم الت الغرامات عل

یس الغرض           ھدمھ أو تشویھھ أو الكتا     اح فل ة أرب ا ثم ق لمرتكبھ ى لا تحق ھ، والت ة علی ب

م            ا أن الحك الات، كم ل الح ي ك ة ف ة الغرام یظ عقوب منھا تحقیق الربح، لأنھ لا معنى لتغل

ي    ا ف صوص علیھ شروطھ المن ق ب ب أن یطب ھ یج شار إلی دیل الم اً للتع صادرة وفق بالم

ادة  سن ا  ٣٠الم ر ح ھ الغی ى فی ات، ویراع انون العقوب ن ق ضھ أو   م واء بتعوی ة، س لنی

سن    )١(بإتخاذ أیة إجراءات تمنع معاقبتھ عن أفعال لم یرتكبھا         ر ح ة الغی ، فلا یمكن معاقب

  .النیة حال عدم توافر القصد الجنائى لدیھ

  

  المطلب الثالث
  التعليق على الإعفــاءمـن العقـاب في القانون الجديد

  

ادة  صت الم ى أن ٤٥ن انون عل ن الق رر م ي م"  مك صوص یعف ة المن ن العقوب

ادتین    ي الم ا ف صة أو     ٤٢، ٤١علیھ سلطات المخت إبلاغ ال وم ب ن یق انون م ذا الق ن ھ  م

اء    جھات التحقیق بالجریمة التي إرتكبھا قبل الشروع في التحقیق، ویجوز للمحكمة إعف

ار             بط الآث ى ض راف إل ك الإعت ؤدي ذل ث ی ة بحی رف بالجریم ة إذا اعت الجاني من العقوب

  ".  أو المساعدة على إستردادھا سواء بالداخــــــل أو بالخـــارج محل الجریمة

                                                             
  . وما بعدھا١٦١المرجع السابق، ص : مصطفى فھمى الجوھرى . د  )١(
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شرع          دد الم ھ ح ر، وفی وھذا النص موجود في التشریع السابق قبل التعدیل الأخی

حالتین للإعفاء من العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون بالنسبة للجرائم الواردة      

لحالة الأولى، وجوازیاً في الحالة الثانیة،  وإعتبر الإعفاء وجوبیا في ا٤٣ ، ٤١بالمواد 

  :وھذه الجرائم ھى 

  ). ٤١م ( تھریب الآثار إلى خارج البلاد -

  ). ٤٣م ( جرائم نقل الآثار بدون إذن كتابى -

  ).٤٣م ( تحویل المبانى والأراضى الأثریة إلى مساكن أو زراعتھا -

  ).٤٣م ( تزییف الأثر بقصد الإحتیال -

و            والإعفاء المراد  شرع وھ ا الم ار إلیھ ى أش  في النص مقصور على الجرائم الت

إما  وجوبیاً إذا أبلغ الجاني عن جـــریمتھ قبل أن تشــــرع السلطات في التحــقیق، وإما 

جوازیاً  إذا إعترف الجاني وأدى إعترافھ أثناء التحقیق أو بعد التحقیق إلى ضبط الآثار   

تردا ى اس ساعدة عل ة أو الم ل الجریم ن مح شجیعاً لم ارج، ت داخل أو بالخ واء بال دھا س

ـا        ـتراف طالمـ الإبلاغ أو الاع ـوم ب یرتكب ھـذه الجـرائــم وتحـدث لھ صحوة ضمیر فیقــ

ي       ر ف صادقة أث وده ال ت لجھ ا كان ار، وطالم ترداد الآث بط أو إس ى ض ـھ إل أدى إعـتراف

ـل ا          ســـناً فعـــ ا، فح بط مرتكبیھ ة وض ة الأثری ن الجریم ا وضع    الكشف ع شـرع حینم لم

شجـیعـــاً    ـة ت ـرائم الأثـریـ ـض الجـ سـبــة لبعـ ـة بالن ـن العقــوبـ ـاء م ـد للإعفــــ قواعــ

  .)١(لمــن یبلــــغ عــــن ھــذه الجرائم

ارة     -وكان أولى بالمشـرع أن یقــرر     ن     – كما سبق الإش ـد ع ـن یرش ـأة لم  مكافــ

ا وی      ن مرتكبھ ـغ ع ـة ویبلـ ـة أثــریـ ـت     جریم ى وقعـ ـار الت ى رد الآثــ ـاده إل ـؤدى إرشـ ـ
                                                             

  .١٢٥المرجع السابق، ص : محمد أبو العلا النمر . د  )١(
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ة          ـرائم الأثری ن الج اد ع علیھــا تلك الجریمة، مما یشجع المواطنین على الإبلاغ والإرش

ودة   ار المفق ة        . والآث صریة ذات القیم ار الم ى الآث شاركة شعبیة للمحافظة عل ق م ویحق

د     التاریخیة والحضاریة والإقتصادیة للشعب المصرى ولشعوب الع        ار تُع ع، فالآث الم أجم

ابى             ھ دور إیج واطن أن ل شعــر الم الى ی اء، وبالت شریة جمع موروث إنسانى مشترك للب

أة         ة المكاف اظم قیم في حمایة الآثار وأن فعلھ مقدر من قبل الدولة مع الإعلام بذلك، وتتع

ى      حسب ما عاد على الدولة المصریة من نفع أى حسب قیمة الأثر الذى تم إسترداده عل

ى          س الأعل ى المجل أن یكون تقریر تلك المكافأة بمعرفة الوزیر المختص بعد العرض عل

  .للآثار

  الخاتمــة والتوصـيات
ون  ث المعن ى البح نا ف ـار  –إستعرض ـة الآثــ ـون حمایــ ى قانـ ـق عل  التعلیــ

م    سنة  ٩١الجـدیـــد رق ى المبح      -م٢٠١٨ ل ـة ف ـة الأثـــری انونى للجـریمـ ـان الق ث  البنیـ

ى          انى، وف ث الث ى المبح ـھ ف شار إلیـ ـدیل الم وارد بالتعـ ـریم ال ا التجــ الأول، وتناولن

ـینا         ـدیل، وإنتھـ سبة للتعــ شــرع بالن ف الم ـییم موق نا لتقــ ث تعرض ث الثال المبح

  -:لمجموعــة من التوصیات تتمــثل فى 

صون المم        -١ لاحیة ل ة وإص دابیر وقائی ات  على الدولة المصریة ضرورة وضع ت تلك

اكن    ار أو أم ى آث صر عل ة، وألا تقت ة الأثری ى الدول ع أراض شمل جمی ة، ت الثقافی

ة       اطق الأشغال العام ى من معینة، وإجراء حصر شامل للمتلكات الثقافیة الواقعة ف

ا         أمین حمایتھ دابیر لت اذ ت أنھا أن تعرضھا للخطر، واتخ ن ش ى م أو الخاصة الت

ر       أى مب ا ب دى علیھ روة       وإنقاذھا من خطر التع ا ث ى أنھ ار عل ى الآث ر، والنظر إل

ة        ل التنمی ة تعرق ا عقب ى أنھ ا عل رة إلیھ ر النظ شترك، وتغیی سانى م راث إن وت
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اص               راث الخ اء الت ة وإحی ل التنمی ن عوام املاً حاسماً م الوطنیة بل بإعتبارھا ع

 .بالإنسانیة ككل، مما یجعلھا تستحق إتخاذ إجراءات إداریة فاعلة لحمایتھا

راء -٢ رورة إج ى    ض ق عل ب التطبی انون الواج ق بالق ا یتعل شریعیة فیم دیلات ت  تع

ة        الجرائم الأثریة ووضع ضوابط إختصاص جدیدة على إعتبار أن الجریمة الأثری

ت   ا وقع صرى طالم ائى الم ضاء الجن صاص للق اء الإخت ة وإعط ة دولی جریم

اً                 انى أی ة الج ستوجب ضرورة معاقب ذا المفھوم ی الجریمة على أثار مصریة، وھ

ة     )٢(،)١(كانت جنسیتھ أو مكان وقـــوع الجریمة      ـتبار أن الجرائم الأثری ى إع ، عل

من الجرائم التى تمس تراث الإنسانیة، وبالتالى یمكن إعمال مبدأ عالمیة القانون 

 .الجنائى لتختص المحاكم المصریة بما یقع على الآثار المصریة من جرائم

ق ب   -٣ صوصاً تتعل شریع ن ضمن الت بة ضرورة أن یت حة ومناس آت واض ر مكاف تقری

 .حال الإرشاد عن الجرائم الأثریة وحال الإبلاغ عن الآثار المخفیة أو المفقودة

دولى          -٤ ع ال ة دول المجتم وار وكاف صر ودول الج ین م ال ب دولى الفع اون ال التع
ت بطرق      )٣(بالتنسیق مع منظمة الیونسكو   ى خرج صریة الت ار الم ، لإسترداد الآث

شروع    ام            وأسالیب غیر م ن الحك ة م رارات فردی ت بق ى خرج ار الت ذلك الآث ة، وك
                                                             

سنى      . د  )١( ب ح انون العق  : محمود نجی رح ق ات  ش سادسة، دار النھضة      –وب ة ال ام، الطبع سم الع  الق
  .١٤٨، ص ١٩٨٩العربیة، القاھرة، 

(2)  introduction a l'etude du droit penol international, recueil sirey, paris, 
1992.  

) ٥٠(دولة، ومقرھا الرئیسى في باریس، وللیونسكو أكثر من ) ١٩١(یتبع منظمة الیونسكو عدد   )٣(
ى      مك رامج أساسیة ھ یم،   : تباً وعدة معاھد تدریسیة حول العالم، وللمنظمة خمسة ب ة والتعل التربی

سكو        دعم الیون لام، وت العلوم الطبیعیة، العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، والثقافة، والإتصالات والإع
وبرامج العلوم العدید من المشاریع  كمحو الأمیة والتدریب التقنى وبرامج تأھیل وتدریب المعلمین 

ة         ى الحضارة العالمی العالمیة والمشاریع الثقافیة والتاریخیة وإتفاقیات التعاون العالمى للحفاظ عل
  .والتراث الطبیعى وحمایة حقوق الإنسان
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شعبیة           المصریین على مر التاریخ، نظراً لأن خروج تلك الآثار كان ضد الإرادة ال
ن    ة م م أو رغب ة دون عل ك الأزمن ام تل ا حك صرف فیھ صریة، وت ة الم للدول

 . المصریین

الجرائم الأثری              -٥ انونى ب وعى الق ادة ال ة   العمل بكل الوسائل على زی ة حمای ة وأھمی
وم       دى عم ار، أو ل ال الآث ي مج املین ف دى الع واء ل صریة س ة الم ة الأثری البیئ
اً          اً وثقافی صریة تاریخی ار الم ة الآث ة بأھمی ة عام ق ثقاف صرى لخل شعب الم ال

 .وإقتصادیاً

دم          -٦ ة وع رائم الأثری ضبط الج سبة ل ضائیة بالن ضبطیة الق دود ال ى ح ع ف التوس
شرطة وأم       از ال ن          قصرھا على جھ ل م ا لك ار، ومنحھ شى الآث احف ومفت اء المت ن

ـینین        ـراس المعـ ـراء والحـــ ن الخـفــ ـار م ـة الآثـــ ـال حـراســ ى مجــ ل ف یعم
 والمتعاقــدین لتقـلیـــل حجـــــم 

سئولیة          ال الحراسة بالم ى مج املین ف ة الع حالات التعدى على الآثار وتحمیل كاف
  .عدىوإلزامھم بالعمل على ضبط حالات الت

ھ       -٧ ا علی ة مثلم رائم الأثری ى الج ق ف ة للتحقی ات معین صیص نیاب ن تخ راً یمك وأخی
ة     اكم خاص ات ومح ا نیاب د بھ ى توج ى والت سودانى والیمن انون ال ى الق ال ف الح
ة   ة العربی ام المملك ذلك نظ ار، وك رائم الآث ى ج ة ف ق والمحاكم ولى التحقی تت

ى  السعودیة حیث یوجد لدیھ لجان إداریة ذات إختصاص      قضائى تختص بالنظر ف
ة                ذى خص الجرائم الأثری سى ال انون الفرن ى الق ال ف جرائم الآثار، وكما ھو الح

  . )١(بقواعد إختصاص مغایرة للقواعد العامة
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